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  شكر و عرفان                   

)12:لقمان (و من یشكر فإنما یشكر لنفسه:قال االله تعالى  

صد  )من لم یشكر الناس ، لم یشكر االله عز وجل :(وقال رسول االله صلى االله علیه و سلم 

.ق رسول االله  

لعالمین الذي نور دروبنا و ستر عیوبنا و هدى قلوبنا الشكر و الحمد لربي ا       

رادة لإتمام مدنا بالعزیمة و الإأسبحانه و بحمده علیه توكلانا فهو خیر مدید و خیر معین 

).ن شكرتم لأزیدنكمإ و(هذا العمل البسیط مصداقا لقوله   

ه الدراسة نجاز هذإنتقدم بخالص الشكر و العرفان للدكتور المشرف على  و من هنا     

ثرت بشكل كبیر أالذي لم یبخل علینا بتوجیهاته و ملاحظاته التي  ،قسمیة محمدستاذ الكریم الأ

.از المذكرة ـــــــــــــــــــنجإیجابي على سیر إو   

لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه  عضاءأساتذة الكرام كما نتوجه بجزیل الشكر الى الأ     

.المذكرة  

ثراء إو بعید في ألى كل من ساهم من قریب إن نوجه شكرنا أیفوتنا في هذا المقام كما لا      

 .ساتذة كلیة الحقوق بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلةألى كل إكما نوجه شكرنا  الإنجازهذا 

 

 

 

 

 

 



 

  إهـــــــــــــداء

  

لبيالعزیزة على قى بنتقرة عیني إهذا الى  ىهدي ثمرة جهدأ      

)هبة الرحمان (     

و  العزیزین حفظهما االله، بيو أ يأم زوجتي الغالیة ورفیقة دربي و إلى لىإو    

.كل باسمه  عائلتيلكل أفراد   

 اكل الأساتذة الأفاضل الذین رافقون و إلى " قسمیة محمد " إلى أستاذي الكریم و

.خلال مسارنا الدراسي هذا  

الحقوق بجامعة محمد بوضیاف داریین العاملین بكلیة لى جمیع الإإهدیه كذلك أكما 

 بالمسیلة و الزملاء الطلبة رفقاء الدرب

.زاكم االله أحسن الجزاءلكم مني كل الثناء و التقدیر و ج  

 

***الطاهر  ***         

 

 

  

 

 

 



 

  إهـــــــــــــداء                  

)و بالوالدین إحسانا(إلى من قال فیها سبحانه و تعالى   

، و تي رفرفت بعیدا تاركة وراءها سرابا و الذي غاب عن نظريإلى الروح الطاهرة ال

كان حائطا خفیا ، یسندني ى الذي مهد لي طریق  العلم و الذي ، إللم یغب عن قلبي

أبي (.. و یقود خطواتي إلى النجاح،و الذي منحني الحریة و الثقة و لم یقیدني یوما

).رحمه االله  

ي و أحب لقلبي، إلى ـــــــــإلى أول من رأت عین اإلى التي أفرح برؤیتها و أرتاح بلقائه

.أول صدر ضمني، إلى أحق الناس بصحبتي  

)أمي الغالیة أطال االله في عمرها ( إلى التي أسیر ببركة دعائها   

).االله  رعاه (يــــــــــــإلى رفیق دربي زوج  

.)حفضها االله(إلى شمعة حیاتي هبة الرحمان   

.كل باسمه ائهمو أبن خوتي و أخواتيإإلى   

 العاملین و الزملاء الطلبةو داریین الإالأساتذة و الى جمیع و  ،إلى صدیقات دربي

.بكلیة الحقوق بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة  

.و شكرا لكل من ساعدني من قریب أو من بعید  

***سعــــــــاد *** 
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 :ــةمــــقـــدمـــ

ساسیة التي اهتمت بها كل التشریعات منذ مما لاشك فیه أن حق الملكیة من الحقوق الأ

القدم، و كون الملكیة العقاریة  مقیاس الثروة و مصدرها لما لها من دور مهم في تحقیق التنمیة 

في جمیع المجالات الاقتصادیة و الإجتماعیة، و  لما لها من تأثیر مباشر و تأثیر بعید المدى 

العمل على تنظیمها و تطهیرها بما یضمن على الشعوب، مما دفع  بالشعوب و الأمم الى 

  .المصلحة العامة ،و یبعث الأمن و الاستقرار في المعاملات العقاریة 

و المشرع الجزائري كغیره من التشریعات قام بالعمل على ضبط الملكیة العقاریة و حمایتها و    

یة العقاریة  الخاصة،  الحفاظ علیها، باتباع  نظام قانوني خاص بها بما یتلاءم و طبیعة الملك

وذلك من خلال تأسیس السجل العقاري و تجسید الحقوق العینیة في هذا السجل، اذ فرض 

اتباع عدة مراحل في هذا الصدد انطلاقا من أعمال المسح العقاري و تنظیمه و تحدید الحدود،  

و كل ذلك في  والتحقیق  المیداني و ترتیب الأقسام و المجموعات و الحقوق العینیة الأخرى،

نظام الشهر العیني، و نظرا  لما تتصف به عملیة المسح من طابع تقني دقیق فإن المشرع 

الجزائري أوكل هذه المهمة الى أشخاص و هیئات أنشئت خصیصا لهذا الغرض الذي یتطلب 

القیام بمجموعة من الأعمال المیدانیة و التقنیة بهدف تشخیص حدود جمیع الممتلكات العقاریة 

و معاینة الحقوق العینیة الواردة علیها و تأسیس وثائق مسحیة و رسوم تخطیطیة على مستوى 

  .كل بلدیة لیشكل بذلك أساسا مادیا للسجل العقاري

كما قام المشرع الجزائري بضبط الملكیة العقاریة و حمایتها و الحفاظ علیها و تطهیرها 

إصدار مجموعة من القوانین، منها تأسیس  بكل أنواعها الخاصة و العامة و الوقفیة عن طریق

السجل العقاري و تجسید الحقوق العینیة ، كما عمل على الإنتقال من نظام الشهر العقاري 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري حیث  75/74بموجب الأمر 

قاري عن طریق إنشاء نص على إجباریة و إلزامیة عملیة المسح التي یحررها المحافظ الع

بطاقات عقاریة متعلقة بهذه العقارات الممسوحة،  حیث یقوم بترقیم العقارات ترقیما مؤقتا أو 

  .نهائیا حسب الوثائق المودعة لدیه
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وتعد عملیة المسح العقاري من أهم العملیات المادیة التي یترتب علیها أثار قانونیة مهمة،  

المتضمن مسح الأراضي  1975- 11-12:المؤرخ في   74- 75و بالرغم من أن الأمر رقم 

العام و تأسیس السجل العقاري حاول تنظیم تلك العملیة إلا أنها خلقت من الناحیة العملیة 

الكثیر من الإشكالات خاصة عند ایداع و شهر الوثائق الناتجة عن عملیة المسح العقاري ومن 

اع وثائق المسح العقاري إشكالیة الترقیم سواء أهم هذه الإشكالات المحیطة بمرحلة إشهار و إید

من آثار قانونیة تجعل الأمر یزید تعقیدا عند وقوع النزاع  كان مؤقت أو نهائي و ما ینجر عنه

  .بین الأطراف 

و لما كان الترقیم العقاري هو تلك العملیة التي یقوم بها المحافظ العقاري على مستوى 

  خلالها بترقیم العقارات لفائدة أصحابها وفقا لإجراءات معینة،المحافظة العقاریة، إذ یقوم من 

و المرسومین التنفیذیین  75-74فقد نظمه المشرع الجزائري في عدة قوانین منها الأمر رقم  

و أدرج  ،، كما قسمه إلى نوعین ترقیم عقاري مؤقت وترقیم عقاري نهائي63-76و  76-62

ع الجزائري عدة تشریعات لتسویة النزاعات المتعلقة لكل نوع حالات معینة،  كما وضع المشر 

  .بالترقیم العقاري 

وبالرغم من تدخل المشرع الجزائري من خلال وضع ترسانة من القوانین التي تنظم الملكیة     

العقاریة إلا أنها أفرزت عدة وضعیات تتمیز بالتضارب وعدم التجانس و الإستقرار، وهذا ما 

كثیرة مآلها دائما القضاء للفصل فیها،  فالمنازعات العقاریة هي كل  منازعات ظهورأدى إلى 

خلاف بین طرفین أو أكثر یكون موضوعه عقار، و قد یكون أطراف المنازعة أشخاص 

  .خاضعین للقانون الخاص أو شخص طبیعي في مواجهة شخص معنوي أي الإدارة

ستمد من أهمیة العقار، إذ و نظرا لكون منازعات الترقیم العقاري لها أهمیة بالغة ت

المحافظة علیها وحمایتها وإقرارها لأصحابها  و ،تضبط حق الملكیة والحقوق العقاریة الأخرى

بصفة نهائیة، یمكن إبراز المقصود بعملیة الترقیم العقاري و خصوصیة المنازعات المترتبة 

عات العقاریة في حل ودورها في تطهیر الملكیة العقاریة، ومعرفة مدى نجاعة التشری ،عنها

  .المنازعات المتعلقة بالترقیم العقاري أثناء إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري
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إن إختیار هذا الموضوع یرجع لأسباب ذاتیة تتمثل في الرغبة في الإطلاع على مختلف 

 ق أطرافها،الإجراءات المتعلقة بمنازعات الترقیم العقاري التي أصبحت ترهق كاهل العدالة و تؤر 

 .تسویتها طرق  و اجراءات الفصل فیهإو الوقوف على  خاصة الافراد المهضومة حقوقم،

كما أن الهدف من وراء هذا البحث أو الدراسة معرفة مدى نجاعة التشریعات العقاریة و      

ي من أجل حل المنازعات المتعلقة بعملیة الترقیم العقار  ،الآلیات التي سنها المشرع الجزائري

  .والتقلیل من حجمها، وما هي الجهات القضائیة المختصة بفضها 

و أثناء إعداد هذه الدراسة  كما هو حال لكل بحث علمي مجموعة من الصعوبات أهمها     

 التي تناولتمختلف المؤلفات  في قلة المراجع والدراسات الأكادیمیة والبحوث والكتب و

قیم العقاري خصوصا، الأمر الذي إستدعى إلى التركیز العقار عموما و منازعات التر  منازعات 

و بعض  القانونیة و المذكرات الوزاریة و التعلیمات، في جمع المعلومات من خلال النصوص

و المقالات العلمیة و التي تناولت هذا الموضوع في جزئیات فقط ،القانونیة القراراتو  الكتب 

 .رجالدراسات السابقة من رسائل و مذكرات التخ

ما هو : و للبحث في هذا الموضوع یمكن طرح الإشكالیة التالیة،وبناء على ما سبق     

  ؟القانوني المنظم لخصوصیة منازعات الترقیم العقاري في المادة العقاریة و الاداریة طارالا

و بغرض معالجة و دراسة هذه الإشكالیىة إقتضت الضرورة إعتماد المنهج الوصفي 

ة الترقیم العقاري، و وصف حالاته و التعرف على خصوصیات منازعات كل للوقوف على ماهی

نوع من أنواع الترقیم العقاري، بالإضافة إلى إعتماد المنهج التحلیلي لتحلیل بعض النصوص 

، كما تم إعتماد المنهج المقارن في جزئیة موقف المشرع الدارسةموضوع القانونیة المتعلقة ب

 .تسویة منازعات الترقیم العقاري النهائي التونسي و الجزائري حول 

 الأول في الفصل تم تقسیم الدراسة إلى فصلین ، تم التطرق الإشكالیة هذه على للإجابة و

خصص المبحث الأول  ،منازعات الترقیم المؤقت و الذي بدوره قسم إلى مبحثینخصوصیة  إلى

ة منازعات الترقیم العقاري و المبحث الثاني لخصوصی،لماهیة الترقیم المؤقت و حالاته 

و الذي بدوره قسم  ،المؤقت، و في الفصل الثاني تم معالجة منازعات الترقیم العقاري النهائي
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و علاقته  و حلاته  النهائيالعقاري إلى مبحثین  في المبحث الأول تم التطرق لماهیة  الترقیم 

 .النهائي العقاري رقیمالمبحث الثاني خصص لخصوصیة منازعات الت بالدفتر العقاري، و
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  الفصل الأول

  .منازعات الترقیم العقاري المؤقتخصوصیة 

تودع وثائق المسح لدى  ،راضيمن المعلوم أنه و بعد الإنتهاء من عملیة مسح الأ

 جل القیام بعملیةبمحضر یحرره المحافظ العقاري، من أو یثبت هذا الایداع  ،المحافظة العقاریة

، ویختلف الترقیم بإختلاف وسائل إثبات الملكیة العقاریة فقد یكون نهائیا أو لحساب الترقیم

المجهول أو یكون ترقیما مؤقتا، وهذا الأخیر قد یتسبب في إلحاق الضرر بحقوق الأفراد و 

  .ینجم عن هذا الترقیم عدة منازعات ترهق كاهل المواطن و العدالة

  :المبحث الأول 

  یم العقاري المؤقتماهیة الترق

العقاري  معرفة معنى الترقیم قبل الولوج إلى أهم منازعات الترقیم العقاري المؤقت، یجب

المؤقت، و تحدید مفهومه و تعریفه بدقة، ثم ضبط مختلف حالاته و خصائصه، و هذا ما  

  .سعالج  بإسهاب

  وحالاته المؤقتالعقاري تعریف الترقیم  :المطلب الأول

من عملیة المسح العقاري في البلدیة المعنیة، تودع وثائق المسح بالمحافظة  عند الإنتهاء

  .1العقاریة و بعدها یشرع المحافظ العقاري في إجراءات الترقیمات العقاریة

  .تعریف الترقیم العقاري المؤقت، و حلاته في ما یليعلى  یتم الوقوف هنامن 

  تعریف الترقیم المؤقت :ولالفرع الأ 

التعدیل العقارات الممسوحة التي لا  فظ العقاري ترقیما مؤقتا قابلا للإلغاء ویرقم المحا

من السندات التي یعتد بها و  ،یملك أصحابها أو مالكوها الظاهرون سندات ملكیة قاطعة الدلالة

  كأن یكون بید أصحابها عقودا عرفیة أو وثائق إداریة تثبت الحیازة ،في إثبات الملكیة العقاریة

                                                           
 ص ، 2013لنشر و التوزیع، الجزائر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة التاسعة، دار هومة لحمدي باشا عمر،  -1

60 ،61 .    
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الذین  و: "بقولها  63-76من المرسوم  13ستغلال دون منازع، أو كما تعبر عنه المادة الا و

یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق المسح حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن 

 .1"المكسب طبقا للأحكام القانونیة المعمول بها في هذا المجال طریق التقادم

 ستلامهاقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد بتر  و یقوم المحافظ العقاري

المتعلق بتأسیس السجل  63-76:من المرسوم رقم  11و  10، تطبیقا للمادة وثائق المسح

ن لإثبات الملكیة العقاریة، كما أ ویراعي في ذلك قوة السند و الحیازة كواقعة مادیة ،العقاري

  .2تقرة إلا بعد ترقیمهالا تكون مسالطبیعة القانونیة للعقارات 

لعقارات التي لا ، اغاء و التعدیللفالمحافظ العقاري یرقم العقارات ترقیما مؤقتا قابلا للإ

ن یكون أك ،ثبات الملكیة العقاریةإلى إو لا ترقى ملكیة قاطعة الدلالة،  یملك أصحابها سندات

في الحالات و  ،لال دون منازعداریة تثبت الحیازة و الاستغإو وثائق أبید أصحابها عقود عرفیة 

كتساب إلا یستند فیه إلا للوقائع المادیة التي تسمح ب و ،التي یكون فیها العقار بدون سند

  .یكون الترقیم العقاري مؤقتو  الملكیة عن طریق التقادم في الحیازة المشتقة من وثائق المسح

  حالات الترقیم العقاري المؤقت :الثانيلفرع ا

علیه نص  لعقاري المؤقت بعدة حالات، لكي یصبح ترقیما نهائیا، و هذا مایمر الترقیم ا

المتعلق بتأسیس السجل العقاري على  63-76المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 

وترقیم مؤقت ،الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر  يه الحالات التي یتم فیها الترقیم المؤقت، و

  .الترقیم المؤقت لمدة خمسة عشر سنةى بالإضافة إل ،لمدة سنتین

  

  

                                                           
التوزیع، الجزائر،  ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري و القوانین المقارنة، الطبعة الثانیة، دار هومه للنشر و -1

  .237، ص 2015

، المنازعات العقاریة في ضوء أخر التعدیلات و أحدث الأحكام، الطبعة الثالثة عشر، دار هومه للنشر و حمدي باشا عمر -2

  .350، ص 2011التوزیع، الجزائر، 
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 ،عندما تشیر المعلومات المبینة في وثائق المسح:رالترقیم المؤقت لمدة أربعة أشه :أولا

عن طریق التقادم  حیازة ذات مدة تسمح بتملك العقارإلى وجود التي تقدم للمحافظ العقاري 

مسلمة من طرف رئیس  ،دة حیازةشهاإستظهار المعني أثناء عملیة المسح ب یقومالمكسب، أو 

  .یتم ترقیم العقار المعني لمدة أربعة أشهر و طبقا لأحكام قانون التوجیه العقاري، ،البلدیة

تسلیم  بعد ذلكیتم ل ،عتراضإبعد انقضاء هذه المهلة دون تسجیل  ،ویصبح هذا الترقیم نهائیا   

  .1الدفتر العقاري للمعني

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، على  63-76وم من المرس 13لقد نصت المادة و  

من یوم الترقیم، ویتعلق  ایبدأ سریانها ابتداء ،هذا النوع من الترقیم وحددت مدته بأربعة أشهر

هادئة البالعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة، وإنما یتمسكون بالحیازة 

هذا حسب المعلومات المستخلصة من التحقیق العقاري و  ،سنة )15(مستمرة لمدة الوالعلنیة و 

سنوات على  )10(لفرقة المسح، كما یطبق هذا الترقیم أیضا على الحائز بسند عرفي لمدة 

وكذلك المتحصلین على شهادة الحیازة المسلمة من طرف رؤساء البلدیات طبقا لأحكام  ل،الأق

تثبت الحیازة في  ،و2ي المعدل والمتممالمتضمن قانون التوجیه العقار  25-90القانون رقم 

  :منها الترقیم المؤقت عن طریق عدة وسائل

 4618تتكون السندات الرسمیة حسب المذكرة رقم  :بسندات رسمیةالثابتة  الحیازة -1

 و، 63-76الأحكام القضائیة المعدة قبل صدور المرسوم رقم  العقود الموثقة و ةمن مجموع

ائق تشكل دلیلا ن هذه الوثلأ ،للشهر العقاري ختیاریةالاالطبیعة التي لم تقدم للشهر بسبب 

 التمكنو وأن أصحابها لو كانوا حاضرین في المیدان خلال عملیات المسح ، لوجود حق الملكیة

                                                           

 .61،62ص  مرجع سابق، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، حمدي باشا عمر، 1-
، المتضمن قانون التوجیه العقاري، الجریدة 18/11/1990المؤرخ في  25- 90من القانون  43إلى  39من اد انظر المو  -2

  .55العدد  ،، الجریدة الرسمیة26/09/1995، المؤرخ في 26-95، المعدل والمتمم بموجب الأمر 49العدد  ،الرسمیة
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داع وثائق ـــــــــــیإالترقیم النهائي بعد  من 63-76من المرسوم  12حسب المادة  من الاستفادة

  .1یةالمسح بالمحافظة العقار 

إنما  فقط، و بعض السندات الرسمیة لیس من أجل إثبات حق الملكیة علىستناد ویمكن الإ

 :الحیازة ومنها لإثبات واقعة

و ، 2هي سند إداري إستحدثه المشرع الجزائري لتطهیر الملكیة العقاریة:شهادة الحیازة  -أ

إتمام إجراءات التسجیل  بعد شهادة الحیازة،تعتبر محرر رسمي یثبت للحائز على العقار محل 

لكن یمكن أن تكون سندا قویا لاكتساب الملكیة  و ،لا ترقى إلى سند ملكیة و هي ،الإشهار و

 39كما ورد بنص المادة  ،وقد یثبت المالك الظاهر حیازته للعقار بموجبها ،عن طریق التقادم

بر الترقیم مؤقتا لمدة نه یعتأعلى  1الفقرة  13وقد نصت المادة  ،من قانون التوجیه العقاري

أربعة أشهر یجري سریانها ابتداء من یوم الترقیم بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین 

الذین یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي  و ،سندات ملكیة قانونیة

كام القانونیة المعمول عن طریق التقادم المكسب طبقا للأح ،كتساب الملكیةإحیازة تسمح لهم ب

  .3بها في هذا المجال

هي العقود التي تتضمن معلومات غیر كافیة وغیر دقیقة : العقود التوثیقیة المشهرة - ب

وهي الحالات  ،تتعلق بتنازل عن حقوق میراثیه أو حقوق عقاریة غیر مقدرة لتعیین العقار، و

ت غیر دقیقة، وجاء في ذات المذكرة التي اعتبرتها حالا 13256تعرضت لها المذكرة رقم ي الت

نه في حالة مواجهة المحافظ العقاري لمثل هذه الحالات، فیجب علیه تحدید هذه الحقوق أ

                                                           

  ي مناطق ممسوحة مسجلة في حساب المجهولتتعلق بعقارات واقعة ف  04/09/2004مؤرخة في  4618مذكرة رقم 1- 

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة )حالة العقارات التي یطلب ترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرة(

  .المالیة

التوزیع، مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة و النشر و  2-

  .95،ص 2014الجزائر،
- 2019جامعة محمد خیضر بسكرة، ، لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوقمنازعات الترقیم العقاري، مذكرة ، یدیرإسعاد بن  -3

  .39،ص  2020
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هو نفسه إذا لم یتأكد له أن العقار موضوع التصرف  و ،على تحقیق االعقاریة المشاعة بناء

عتبر هذه الوثائق تعة أشهر و لترقیم المؤقت لمدة أربنه یعتمد على اإالعقار موضوع الترقیم، ف

 .1قرینة على أن المالك الظاهر یحوز العقار لمدة تفوق خمسة عشر سنة

تطرق إلى تهي الأحكام التي تفصل في منازعات عقاریة دون أن  :الأحكام القضائیة -ج

هو نفسه موضوع  ،یظهر من خلال الحكم القضائي أن العقار موضوع النزاع نهأإذ  ،حق ملكیة

 .2سنة )15( ـالحكم سابق عن الترقیم ب تاریخ هذا م والترقی

یة هي المحررات المكتوبة والموقعة التي فالسندات العر  :إثبات الحیازة بسندات عرفیة -2

لها بالقدرة على نقل  و إعترف ،یعدها الأطراف بخلاف أوضاع وإجراءات إعداد السند الرسمي

المؤرخ  71-70تاریخ نفاذ الأمر  1971جانفي  01 إثباتها في فترة ما قبل الملكیة العقاریة و

ا ثابتا طبقا یشترط فقط أن یحمل العقد تاریخو  ،قالمتضمن مهنة التوثی 15/12/1970في 

  :في الحالات التالیةمن القانون المدني  328لنص المادة 

 .من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام -

 .بط عام مختصمن یوم التأشیر علیه على ید ضا -

 .حد الذین لهم على العقد خط أو إمضاءأمن یوم وفاة  -

 .633-76من المرسوم رقم  89من یوم تسجیله وفقا لنص المادة  -

عتبر الترقیم مؤقتا لمدة سنتین بالنسبة ی :المؤقت لمدة سنتین العقاري لترقیما :ثانیا

ها ابتداء من یوم ن، ویجري سریاكافیةسندات إثبات للعقارات التي لیس لأصحابها الظاهرین 

                                                           

.40، مرجع سابق، ص ریدیإسعاد بن     -1 
 ة الماستر في القانون، تخصص قانون عقاري،بوفاتیس نسیمة، مامو سامیة، منازعات الشهر العقاري، مذكرة لنیل شهاد -2

  .38، 37ص ، 2016ة مولود معمري، تیزي وزو، جامعكلیة الحقوق، 

.40، ص نفسه، مرجع ریدیإسعاد بن   -3 
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 یمنح حینئذ لأصحاب العقارات دفتر و ،انقضاؤهویصبح هذا الترقیم ترقیما نهائیا عند  ،الترقیم

  .1عقاري یفید سند ملكیته

التي یترتب عنها التملیك للأموال  ،ضعف حالات الترقیم العقاريأویعتبر هذا الترقیم من 

ن العقار أو أب اتفید یقین ،ه وثائق مسح الأراضي من أدلة ثبوتیةالعقاریة الممسوحة، لما تفتقر إلی

یكفي تواجد شخص ما  الحق العیني العقاري غیر تابع لأي شخص بسند مقبول قانونا، و

سمه ویصرح ضمن وثائق إمن أعوان مسح الأراضي بتسجیله ب یطلبأن  ،شاغل للملك العقاري

من  فظ أن یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیة ولا یمكن للمحا و، 2نه شاغل دون سندأالمسح 

 :أمام حالتین هذا الأخیر یكونهنا 

على سندات عقاریة غیر كافیة  عتمادالایمكن  :حیازة عقار بسند غیر كاف للإثبات -1

 4618حسب المذكرة رقم  و ،63-76من مرسوم  14حسب المادة  ،لإجراء الترقیم لمدة سنتین

إذا تم بناء على العقود العرفیة المتعلقة  ،السجل العقاري ترقیما مؤسساالتي اعتبرت الترقیم في 

غیر الكافیة و التي یعتمد  هي السندات العقاریة و ،قتناء لحقوق عقاریة أو تبادل أو قسمةإب

و سابق أن التاریخ هو ثابت أقق علیها المحافظ العقاري في الترقیم المؤقت لمدة سنتین بعد التح

  .3حرور فرقة المسفعلا لتاریخ م

یرقم العقار لمدة سنتین في حالة الحیازة بدون سند، كما إشترط  :بدون سند حیازة عقار -2

  .4 المشــــرع أن تكون هذه الحیازة حقیقیة و فعلیة قبل الشــــروع في عمــلیة تحدیــــــــــــــــــد العقارات

 أن الحیازة تعود إلى فترة ما قبل ،ثناء التحقیق المیدانيأحالة ما إذا تبین في ما أ

  شریطة أن تكون أقوال ، یمكن منح الترقیم العقاري النهائي ،عملیات مسح الأراضي العام

  

                                                           

.114ص مرجع سابق،  الطبعة الرابعة،مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،  -1 

.41یدیر، مرجع سابق، ص إسعاد بن  - 2 

  .39، مرجع سابق ص و آخر بوفاتیس نسیمة 3- 

  .، مرجع سابق04/12/2004المؤرخة في  4618مذكرة رقم  -4
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  .1الطالب مدعمة بشهادة شخصین مصرح بهما أمام موثق وتصریحات

القائمین رض تعیعند إجراء عملیة المسح  :الترقیم المؤقت لمدة خمسة عشر سنة: ثالثا

، وتحدید هاوهذا ما یصعب علیهم معرفة ملاك ،ملاك العقاراتغیاب بعض المیدان  بالمسح في

 .2ما یجعل عملیة المسح صعبة في مثل هذه الأحوالمسندات ملكیتها، 

 ،ثر عملیة المسحإوتجدر الإشارة إلى أن العقارات التي لم یتبین أصحابها في المیدان 

وتعتبر ملكیة مفترضة للدولة، ترقم ، "هولمج"یتم تسجیلها ضمن وثائق المسح تحت عبارة 

  .إذا لم یظهر صاحبها طالبا إعادة النظر في ترقیمها باسمه ،باسمها بعد مضي مدة سنتین

وعدم  ،الإعلامعدم  لأسباب عدة منها ،ویرجع سبب تسجیل العقارات في حساب المجهول 

 موتسهیل علیه ممسح في أعمالهوهذا لمرافقة فرق ال ،المواطنین بأهمیة هذه الأعمال ىالوعي لد

  .الجزائر سابقاالأمنیة التي كانت تعیشها  و كذا الظروف، مهمتهم

و سوء التطبیق الإداري بخصوص التكفل بملفات الأملاك  ،ولتفادي الخلافات الإداریة

الاقتصادي  و ،جتماعيما یترتب علیه من خطورة الوضع الإ و ،مجهول"العقاریة المرقمة باسم 

لوضع حد لتفاقم  و ،من آثار قد تمس بمصداقیة الأعمال والتصرفات الإداریة نجر علیهیما  و

مسح لعن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ل الترقیم العقاري، صدر في "لمجهولا"قاعدة 

موجهة إلى السید المدیر العام ، 2421تحت رقم  03/05/2003مذكرتي عمل الأولى بتاریخ 

السادة مدراء أملاك الدولة  و ،السادة مدراء الحفظ العقاري سح الأراضي، وللوكالة الوطنیة لم

ثر بلوغ حالة الترقیم إ ،تتعلق بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجهول

 4618الثاني تحت رقم  و ،سم مجهول عدد كبیر من الملفات الممسوحة بشكل مقلقإالعقاري ب

  .3 "لمجهو " فیة التعامل مع الملفات المعنیة المرقمة باسم تبین كی، 04/09/2004بتاریخ 

                                                           

كلیة بوزیتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، 1-

   . 127، ص 2009/2010جامعة قسنطینة،   الحقوق،
، 2017 ،السجل العیني، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،نوال جدیلي -2

  .92ص
  .42، ص نفسهیدیر، مرجع إسعاد بن  -3
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 74-75وقد تم إدراج مادة جدیدة ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من الأمر رقم 

، 2015المتضمن قانون المالیة لعام ، 30/12/2014المؤرخ في  10-14بموجب القانون رقم 

 و ،مكرر من الأمر المذكور أعلاه 23دة الما ستحدثتامنه التي  67بالتحدید في المادة  و

رقم ترقیما نهائیا لفائدة یثناء عملیة المسح أن كل عقار لم یطالب به أالتي نصت صراحة 

  .1ةالدول

المتضمن قانون  27/12/2017المؤرخ في  11-17من القانون  89نصت المادة كما 

 23ار محتوى المادة وص، 74-75مكرر من الأمر  23لمادة ل تعدیلا 2018المالیة لسنة 

ثر عملیة إنه في حالة ما إذا لم یتبین أي شخص یطالب بعقار ما أمكرر المعدلة تشیر إلى 

وكذلك إذا لم یتبین على یقین لهؤلاء الأعوان  ،مسح الأراضي في المیدان أمام أعوان المسح

بع للخواص أو حائزه لفائدة شخص ما، یسجل العقار التا ،على تحدید الشخص المالك للعقار

ویرقم هذا ،"حساب العقارات غیر مطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي" في حساب ما یسمى 

سنة من تاریخ إیداع وثائق مسح الأراضي بالمحافظة العقاریة  15العقار ترقیما مؤقتا لمدة 

  .2الإداري ختصاصالادائرة 

  و مشهرةة ملكیة رسمی مكرر المذكورة أعلاه بین الحائز لسندات 23وقد میزت المادة 

دعاوى قضائیة،  محلعلى أن لا تكون البطاقة العقاریة  ،سنة )15(تسویة خلال  لهم طلب

أو على أساس الحیازة  ،الحائز لسندات غیر مشهرة كما أن ،حیث یتم ترقیم العقار بصفة نهائیة

تابع للشخص الذي  أن العقار ،العقاریة، فإذا تبین للمحافظ العقاري من خلال التحقیق الإداري

  .3 من تاریخ إیداع طلب التسویة ،طلب تسویته، یقوم بترقیم العقار ترقیما مؤقتا لمدة سنتین

  

                                                           
   ة، نسانیالعقارات الممسوحة في ضبط الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإ تقویمفعالیات  ،كریم صیاد -1

  .157، ص2019، دیسمبر 52جامعة مولود معمري تیزي وزو،  العدد

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر  27المؤرخ في  11-17القانون  -2

   . 2017دیسمبر  28، المؤرخة في 76العدد 

  .43یدیر، مرجع سابق، ص إسعاد بن 3 - 
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  :المؤقت العقاري الترقیمو نتائج طبیعة  :المطلب الثاني

هر یكون للمالك الظا عندما لا ا،ن الترقیم العقاري یكون مؤقتأ نلقد سبق و أن تم تبی

له للعقار على وقائع مادیة تسمح و یستند في ملكیته ، أشهر مسبقاللعقار سند صحیح و م

ما یهمنا في طبیعة الترقیم العقاري الصادر عن المحافظ العقاري، و لكن  ،الملكیة باكتساب

تحدید الأثر القانوني الناتج عنه فیما إذا كان كاشفا للحق العیني العقاري أم منشئا له ویمكن 

  :ما یلي توضیح ذلك

  :المؤقت العقاري الترقیمطبیعة  :ع الأول الفر

العقاري، به المحافظ العقاري لتأسیس السجل إجراء یقوم ول أالترقیم العقاري المؤقت  

الذي یكون ناتجا عن عملیة مسح الأراضي العام، و ما لهذه العملیة من آثار على ضبط 

یم العقاري المؤقت كاشفا أو غیر الحقوق و المحافظة علیها أو تعدیلها، و من هنا قد یكون الترق

  .منشئ للحق العیني العقاري

 :ویكون في الحالات التالیة :الترقیم المؤقت المنشئ للحق العیني العقاري : أولا

من  14و  13الترقیم المؤقت الصادر عن المحافظ العقاري في إطار تطبیق أحكام المادتین  -

را منشئا للحق العیني العقاري، سواء كان لمدة المتمم، یعتبر قرا المعدل و 63-76المرسوم 

  .أربعة أشهر أو سنتین

الترقیم المؤقت لمدة سنتین الصادر عن المحافظ العقاري في إطار تطبیق أحكام المادة  -

  .1یعتبر قرارا منشئا للحق العیني العقاري 11- 17من القانون  89/3

وهو الترقیم : حق العیني العقاريكاشف لل و الغیرمنشئ  الغیرالترقیم المؤقت  :ثانیا

سنة من تاریخ إیداع وثائق المسح، لكل عقار تابع للخواص لم یطالب به  15المؤقت لمدة 

ولم تتمكن مصالح المسح من تحدید مالكه أو حائزه، في حساب  ،خلال عملیات مسح الأراضي

لا  ،ار المحافظ العقاريیعتبر قر و هنا أثناء أشغال مسح الأراضي،  ،العقارات غیر المطالب بها

                                                           
، 2023/2022جامعة البلیدة، محاضرات في مادة المحافظة العقاریة، شعبة حقوق قانون عقاري، ،حكیمة كحیل -1

  .68،69ص
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سم حائزه أو إلا منشئا للحق العیني العقاري، لأن أي ترقیم للعقار لابد أن یسجل ب كاشفا و

  .حتى یرتب أثره في مواجهة هذا الأخیر ،مالكه

لا  89في مادته  11-17وبالتالي یعتبر هذا النوع من الترقیم الذي أتى به القانون  

بترقیم العقار  89، مما یتعین إعادة النظر في نص المادة العقاري كاشفا للحق العینيلا منشئا و 

مع فتح المجال للمطالبة به خلال ، سم الدولةإسنة ب )15(غیر المطالب به ترقیما مؤقتا مدة 

سنة، یرقم ترقیما  )15(عتراض أو مطالبة به مع استنفاذ مدة إفي غیاب أي  هذه المدة، و

ام الجهات القضائیة ـــــیة إعادة النظر في الحقوق الناتجة عنه أمسم الدولة، مع إمكانإنهائیا ب

  .1 یة القانونیةــالمختصة، وهذا هو الأصح من الناح

  .نتائج الترقیم العقاري المؤقت :الفرع الثاني

و  قانونیة أو سندات تثبت الحیازة، یكون الترقیم العقاري مؤقتا في حالة وجود وقائع

تخوله التي ة، تتمثل في تسلیم المعني شهادة الترقیم العقاري المؤقت، یترتب عنه آثار قانونی

على هذا الأساس یمكن أن یكون الترقیم المؤقت أو الحق الناتج  و ،صفة الحائز لا المالك

، ومن بین ما ینتج عن هذا النوع من موضوع منازعة أمام الجهات القضائیة المختصة ،عنه

 :الترقیم

ترتب على تأسیس البطاقة العقاریة لكل عقار مرقم : العقاري المؤقت شهادة الترقیم :أولا

من الترقیم شهادة تثبت حقوقه على هذا العقار لمدة  للمستفید تسلمحسب المراجع المسحیة، 

جب علینا التعریف بهذه الشهادة، ثم التطرق الى أهم الخصائص التي  زمنیة محددة، ولذا و

 .تتمتع بها

تعتبر شهادة الترقیم المؤقت سندا رسمیا صادرا  : ترقیم العقاري المؤقتتعریف شهادة ال -1

بناء على طلب المستفید من الترقیم بعد دفعه رسم  ،عن موظف عام وهو المحافظ العقاري

تثبت بأن العقار موضوع ، 11-17من القانون  7فقرة  1-153ثابت حسب نص المادة 

                                                           
  .69 ص كحیل حكیمة، مرجع سابق، -1
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وعلى هذا  ،صفة الحائز لا المالك تمنحهمؤقتا،  سم المالك الظاهر ترقیماإالشهادة مرقم ب

دون حق التصرف القانوني فیه إلا بعد  ،الأساس لا یكون له سوى التصرف المادي في العقار

  .1يحصوله على الدفتر العقار 

ص أهم الخصائص التي تتمتع لایمكن استخ: خصائص شهادة الترقیم العقاري المؤقت - 2

  :المؤقت في أنهابها شهادة الترقیم العقاري 

تتمیز شهادة الترقیم العقاري بأنها محددة بمدة الترقیم المؤقت بأربعة أشهر  :مؤقتةشهادة  -أ

 23والمادة  123-93من المرسوم التنفیذي  14و  13أو سنتین وهذا استنادا لنص المادتین 

لى عتراض عوالهدف من هذه الخاصیة هو فتح المجال للإ ،74-75مكرر من الأمر رقم 

لزام بین له قوة الإ ،الترقیم من ذوي المصلحة التي یفصل فیها المحافظ العقاري بمحضر صلح

ام القضاء ـــــــــفي حالة عدم جدوى المصالحة یتم الفصل فیه أم صالحة، وتراف المـــــالأط

 .2)القسم العقاري( المختص

یة لشهادة الترقیم المؤقت بموجب تم تحدید القیمة القانون: شهادة تثبت الحیازة لا الملكیة - ب

، وبموجب قانون المالیة لسنة 3 25-91تحت رقم  1992من قانون المالیة لسنة  66المادة 

من قانون  1-353المعدلة للمادة  10نص في مادته  الذي 22-03تحت رقم  2004

وص علیها على أن تحمل شهادة الترقیم العقاري المؤقت نفس الآثار القانونیة المنص ،التسجیل

 25-90من قانون رقم 46الى  42المنشأة بموجب أحكام المواد من  ،في مجال شهادة الحیازة

 .4المتضمن التوجیه العقاري و ،1990نوفمبر  18فيالمؤرخ 

                                                           

  .94 ص ،كحیل حكیمة، مرجع سابق 1-

 - نیة و ، المتضمن قانون الاجراءات المد2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08من قانون رقم  516المادة أنظر  2

  .2008أفریل  23، الصادرة في 21عددالاداریة،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ال

، سنة 65 عددال رسمیة،الجریدة ال، 1992، المتضمن قانون المالیة لسنة 15/12/1991المؤرخ في  25- 91قانون رقم ال 3-

1991.   
سنة  83عدد، الرسمیة الجریدة ال 2004المالیة لسنة،  المتضمن قانون 29/12/2003المؤرخ في  22-03قانون رقم ال -4

.2003  
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لها  ،إذن یمكن القول أن شهادة الترقیم العقاري المؤقت بمثابة شهادة حیازة إجرائیة جدیدة

على العقار المرقم  بحیث یصبح المستفید منها واضع الید بسند ة،ز نفس الآثار مع شهادة الحیا

إلا بعد حصوله على  ،دون أن یكون له الحق في التصرف فیه تصرفا قانونیا، ترقیما مؤقتا

لذا فهي شهادة تمنح لصاحبها  الملكیة في المناطق الممسوحة، ویثبت الذي  ،الدفتر العقاري

عتداء، وهو المبدأ الذي تبناه قضاة إایة حیازته من أي لى الجهات القضائیة لحمإحق اللجوء 

 :والذي قضى 367715تحت رقم  15/11/2006المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 

  .1"تعطي شهادة الترقیم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر، وبالتالي صفة التقاضي"

 1،5رتها في فق  10/01/20182المؤرخة في  365بالرجوع الى التعلیمة رقم و لكنه  

تم حذف عبارة  تحمل شهادة الترقیم العقاري ، نجد أنه 7فقرة  353بخصوص تعدیل المادة 

المؤقت نفس الآثار القانونیة المنصوص علیها في مجال شهادة الحیازة، وهذا لا یعني أن 

مادته  ضمن في، قد ت2018لأن قانون المالیة لسنة  شهادة الترقیم لیس لها أي أثر قانوني،

لا علاقة بین القوة الثبوتیة  في مرحلة الترقیم المؤقت، و عتراضاتبالاأحكام جدیدة تتعلق  88

أعلاه، إذ یأتي تبریر التعلیمة مجانبا  88وما ذهبت الیه المادة  ،لشهادة الترقیم المؤقت

تعدیله وسكت یتعلق برسم الشهادة الذي تم  353للصواب، لأن التعدیل الذي طرأ على المادة 

ثیقة رسمیة مودعة بالسجل عن باقي الفقرة، كما أنه لا یسوغ قانونیا أن تمنح لشخص و 

  .3، وفي نفس الوقت تكون عدیمة الأثرالعقاري

أنه یمكن للمالك الظاهر أن یتحصل على شهادة تثبت استفادته من و یمكن الإشارة      

بناء على  ،تي تسلمها له المحافظة العقاریةبموجب شهادة الترقیم المؤقت ال ،الترقیم المؤقت

                                                           

  .413ص ، 2006لعلیا، العدد الثاني، سنة المجلة القضائیة، المحكمة ا 1 -

الصادر ة عن المدیریة العامة  ،المتعلقة بالأحكام الجدیدة لرسم الشهر العقاري 10/01/2018بتاریخ  ،365لتعلیمة رقم ا2- 

  .ارة المالیة، وز الوطنیة للأملاك

الإستثناءات الواردة علیه في التشریع الجزائري،  و ، مسلك الدعوى القضائیة إعادة النظر في الترقیم العقاريلول محدهج3 - 

  .49ص ، 2022أفریل  ، 1العدد  ،13مجلة العلوم القانونیة السیاسیة، المجلد
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هي بمثابة حیازة بصفة إجرائیة جدیدة، و  هي بمثابة سند رسمي یثبت واقعة الحیازة، و و ،طلبه

  .1ةترتب نفس الآثار التي ترتبها الحیاز 

  الثاني المبحث

   :وطرق تسویتھا المؤقت منازعات الترقیم العقاري

 14و  13ت عدة، منها ما هو ناتج عن تطبیق المادة للترقیم العقاري المؤقت منازعا

من  15ومنها ما هو ناتج عن تطبیق المادة  ،الأراضيالمتعلق بمسح  62-76من المرسوم 

 17ناتج عن تطبیق المادتین سیس السجل العقاري، ومنها ما هو المتعلق بتأ 63-76المرسوم 

من هنا فإن تسویة هذه النزاعات التي  ، والمتعلق بالتحقیق العقاري 02-07من القانون  18و 

تنجر عن الترقیم العقاري المؤقت بطریقتین أو أسلوبین، و هما التسویة الاداریة أو التسویة 

  .القضائة

   :التسویة الإداریةو  الترقیم العقاري المؤقت في جراءات الطعنإ :المطلب الأول

لإعتراض أو الطعن سواء لقد كفل المشرع للمتضررین من عملیة المسح، الحق في ا

حضروا هذه العملیة أو لم یحضروا، و سجلت حقوقهم بإسم الغیر، و كذا حق المنازعة ضد 

  .من تم الترقیم لصالحه، و یكون هذا أمام المحافظ العقاري

  :أمام المحافظ العقاري جراءات الطعن في الترقیم المؤقتإ :الفرع الأول

من حقه تضرر من عملیة الترقیم العقاري المؤقت مطرف المشرع الجزائري لكل  لقد مكن

تكون بتقدیم إما أن التي  و ،ویكون هذا الطعن وفقا لإجراءات حددها المشرع ،الطعن فیهفي 

أمام الجهة القضائیة قضائیة  ىأو عن طریق رفع دعو  ،اعتراض أمام المحافظ العقاري

 .المختصة

                                                           
، تخصص مهن قانونیة و مذكرة لنیل شهادة ماستر مهني ،يائر ي القانون الجز منازعات الترقیم العقاري ف إیمانبن سعادة  -  1

  .39ص ،2021/2022، تاسوست، جیجل ،قضائیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي
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یجب " السالف الذكر على أنه  63-76المرسوم من  1الفقرة  15نصت المادة  و لقد    

والذي یثار خلال المدة  ،احتجاج متعلق بالترقیم المؤقت في السجل العقاري أن یبلغ كل

والى  ،، بموجب رسالة موصى علیها من المحافظ العقاري14و13المحددة بموجب المادتین 

ح لهذا الغرض لدى ذا الاحتجاج في سجل یفتــــــویمكن أن یقید المعنیون ه، الطرف الخصم

 .1"كل محافظة عقاریة

ازة حقوق عینیة على یتضح من خلال هذا النص على أن الأشخاص الذین یدعون حیو      

كتابة بواسطة رسالة موصى بالإما بإحدى الوسیلتین،  اعتراضاتهموا أن یبلغ ،وحةسمالعقارات الم

إما أن یقیدوا  طرف الخصم كذلك، وهنا على المعنیین أن یبلغوا ال و ،لمحافظ العقاريلعلیها 

وفي هذه  ،یفتتح لذات الغرض على مستوى المحافظة العقاریة ،هذا الاحتجاج في سجل خاص

الحالة لم ینص المشرع إن كان على الأطراف إعلام الطرف الخصم أم لا، ویتركوا ذلك على 

الوحید لقبوله هو حتجاج، فالشرط عاتق الإدارة، كما أنه لم ینص على شكل معین لهذا الإ

  .2سب الحالةـــح)02(شهر أو سنتینأ) 04(ضرورة تقدیمه في الآجال القانونیة، أي خلال 

ختصاص الإقلیمي لنفس المحافظة العقاریة، یسلم لها من و یتم فتح سجل واحد داخل الإ     

العون مسك هذا السجل من قبل و ی، روموقعا من طرف المدی ،قبل المدیریة الولائیة مؤشرا

  .المكلف الذي یتولى تسجیل الاحتجاجات

یقوم باستدعاء كما ، المطروح علیه و یقوم المحافظ العقاري بدراستها وإبداء رأیه في النزاع     

بتحدید جلسة لمحاولة الصلح،  بقیامه  ذلك ، وبینهما طرفي النزاع قصد إجراء محاولة الصلح

و یقوم  ،حجیة المطلقة في مواجهة جمیع الأطرافیكون له ال ،فإذا تم تحریر محضر للمصالحة

  .الصلحتدوین المعلومات الواردة في البطاقة العقاریة بناء على ما جاء في محضر ب

                                                           

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ،1976مارس  25المؤرخ في  63- 76 المرسوم رقم 1-

  .1993ماي  19المؤرخ في  123-93،المعدل و المتمم بالمرسوم 1676 ، سنة30الجزائریة، العدد 
  .128، ص مرجع سابقبزیتون عبد الغني،   -2
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 المحافظ العقاري  أي یهلإذا باءت محاولات الصلح بالفشل فإنه یتوجب عفي حالة ما أما       

ن یجب كذلك أ ، ویبلغ للأطراف نهذا الأخیر الذي یجب أتحریر محضر عدم الصلح القیام ب

لى مهلة ستة أشهر لتقدیم الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة تحت طائلة عدم إیشیر فیه 

 .1القبول

نه لم أعتراض یسقط ویصبح كى خلال الأجل المذكور فإن الإوفي حالة عدم رفع الدعو     

المحدد بستة أشهر من جهة  وى ترفض شكلا عندما ترفع خارج الآجالــــكما أن الدع ،یكن

 .2ثانیة

وفي هذا السیاق كثیرا ما یجد المحافظ العقاري صعوبة في كیفیة التعامل مع حالة    

 جلسة الصلح، خاصة في ظل غیاب نص تشریعي ینظم مثل هذه عن غیاب أحد أطراف

الصلح، لذا ما تنتهي بقیام المحافظ العقاري بإعداد محضر عدم في هذه الحالة غالبا و الحالة، 

 7287عملت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة إلى تنظیم هذه الحالة من خلال المذكرة رقم 

  :وهذا حسب ما یلي 2014جویلیة  15المؤرخة في 

یقوم المحافظ العقاري بعقد جلسة صلح ثانیة على أن   :في حالة غیاب المعترض

ء إلى كلا الطرفین، فإذا تخلف المعترض یتعدى تاریخ انعقادها مدة شهر، بعد إرسال الاستدعا

عن الجلسة الثانیة یقوم المحافظ العقاري بإعداد محضر عدم جدوى جلسة الصلح مع إخطار 

  .3المعترض بذلك

                                                           
  .42بن سعادة إیمان، مرجع سابق، ص -1
منازعات الترقیم العقاري في التشریع الجزائري، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و بوشنافة جمال، عثمان، حویذق -2

  .26، ص 2018، العدد الخامس، جوان خبر المؤسسات الدستوریة و النظم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، مالسیاسیة

  .160ص ،مرجع سابقصیاد كریم،  3-



خصوصیة منازعات الترقیم العقاري المؤقت      :                                       الفصل الأول  
 

20 
 

20 

یقوم المحافظ العقاري بنفس الإجراء السابق، : في حالة غیاب المعترض ضدهأما 

فإذا تغیب المعترض ضده یحرر  من خلال عقد جلسة صلح ثانیة بنفس المدة السالفة الذكر،

  . إبلاغ الأطراف بذلكضرورة مع  ،المحافظ العقاري محضر عدم الصلح

  :التسویة الإداریة لمنازعات الترقیم العقاري المؤقت:الثانيالفرع 

تعتبر التسویة الإداریة لمنازعات الترقیم المؤقت حلا عملیا یهدف لتسویة إشكالات  

بر حلا أخیرا أمام أطراف الذي یعت ،لى القضاءإاریا، دون اللجوء الترقیم العقاري المؤقت إد

  .النزاع

أي ظهور  ،م المؤقتیفي حالة ظهور اعتراض في الفترة القانونیة للترق :عملیة الصلح: أولا

أو اعتراض  ،اعتراض من طرف كل ذي مصلحة على الترقیم یدعي أنه المالك الفعلي للعقار

 )المعترض على الترقیم(یقوم المدعي  ،ود المشتركة للمالكینأو الحد ،حول تقسیم العقار

إداریة لتسویة  كآلیةهنا كرس المشرع الجزائري الصلح  ،بتسجیل ادعائه لدى المحافظ العقاري

من خلال تدخل المحافظ العقاري الذي یستدعي بدوره الخصوم بموجب رسالة  ،هذا النزاع

المعدل  العقارين حسب المتعلق بتأسیس السجل موصى علیها في محاولة للصلح بین الطرفی

هدف إجراء الصلح من المحافظ وی 1 .والمتمم 123-93من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة 

تصار للوقت خوا ،مكن من تعقیدات الإجراءات القضائیةأأثناء المرحلة الإداریة إلى تجنب ما 

من العبء على المحكمة المختصة  كما ینقص الكثیر ،والجهد على القاضي والمتقاضي معا

  .بالمنازعة

                                                           
التسویة الاداریة لإشكالات الترقیم العقاري في التشریع الجزائري، مجلة میلاف للبحوث و الدراسات، صبرینة عجایي،  -1

  .50، ص2023، دیسمبر 2،العدد 9الحفیظ بوالصوف، میلة، الجزائر، المجلدالمركز الجامعي عبد 
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ویعتبر الصلح أكثر نجاعة ومرونة من المنازعة القضائیة، لأنه نابع من إرادة طرفي 

النزاع عكس الحكم القضائي، الذي یفرض عادة على أحد الأطراف ویكون في صالح طرف 

 .كما أنه طریق سریع وغیر مكلف في النزاع ،واحد

سة الصلح یلتزم الحیاد بالنسبة للنزاع، ولا یستطیع إرغام الأطراف المحافظ أثناء جل و

على قرار أو حل معین، وعلیه یجب أن یقتصر دوره على تقریب وجهات النظر بین الأطراف، 

، و النصوص القانونیة اللازمة، كما یجب علیه وأن یزود أطراف النزاع بكل الوثائق الضروریة

و القوة الإلزامیة التي یتمتع بها محضر الصلح   ،بة عن الصلحتنبیه الأطراف بالآثار المترت

 :، وهنا یكون المحافظ أمام احتمالین هما1  الذي توقع علیه جمیع الأطراف

إثمار جلسة الصلح وتحقیقها الهدف المرجو من ففي حالة  :حالة نجاح جلسة الصلح -1

حضره المحافظ العقاري یشرح فیه تفاق بین الطرفین في محضر المصالحة یالمصالحة، یفرغ الإ

وكخطوة أخیرة یمضي جمیع أطراف النزاع على  الأطراف،كل الإتفاقات التي توصل إلیها 

محضر الصلح، وفي حالة توصلت نتائج الصلح إلى تغییر في وثائق الصلح، یقوم المحافظ 

ر مسح العقاري بتغییر أو تحیین وثائق المسح بعد محضر المصالحة، ویرسلها إلى مدی

  .2 الأراضي من أجل تنفیذ ما ورد فیها طبقا للتعدیلات الجدیدة الواردة في محضر المصالحة

ویتم شهر هذا المحضر في السجل العقاري، ویقوم بتسجیل كل تعدیل أو تغییر ورد في  

 .3محضر المصالحة على بطاقة العقار محل النزاع، ویبلغ إلى الأطراف

بمعنى أن اتفاقیات الأطراف المدرجة في هذا  ،امیةویتمتع هذا المحضر بقوة إلز 

  .اريالمحضر قوة الإلزام الخاص وتكون هذه البیانات محل شهر في السجل العق

                                                           
  .51، صنفسهصبرینة عجابي، مرجع  -1

  .، مرجع سابق 63- 76 رقممن المرسوم  15انظر المادة  2-
زیع، محمودي عبد العزیز، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار بغدادي للطباعة و النشر و التو  -3

  .328، ص 2009الجزائر،
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بالرغم من كل محاولات المحافظ العقاري في الصلح  و :الصلحفي حالة فشل محاولة  -2

لة تصبح جلسة في هذه الحا ،ل محاولة الصلح بالفشللالنزاع یمكن أن تك فأطرابین 

ویبلغه  المصـالحةدم عــــ اري محضرـــــعقــرر المحافظ الــهنا یح ،المصالحة عدیمة الجدوى

یجب أن ینوه محضر عدم المصالحة الأطراف إلى أن للمعترض الحق ، 1ةیــراف المعنـــــــــللأط

لعقاري خلال مهلة في حالة المطالبة بإلغاء الحقوق الناتجة عن الترقیم ا ،في اللجوء للقضاء

  .أشهر من تاریخ تبلیغه بالمحضر) 06(

بتسجیل  العقاري إبلاغ المحافظ على الأطرافیجب  ،وفي حالة رفع دعوى قضائیة  

لیبقى الترقیم نتیجة لذلك محتفظا بطابعه المؤقت، عن طریق إشهار العریضة  ،الدعوى

إنقضاء هذا الأجل دون تحریك أي حین الفصل نهائیا في النزاع، و في حالة  إلىالإفتتاحیة، 

في هذه الحالة یواصل المحافظ  ،دعوى قضائیة تصبح معارضته عدیمة الأثر و دون جدوى

  .العقاري ترقیم العقارات نهائیا في السجل العقاري

تبع یالوحید الذي  سناد إجراء الصلح للمحافظ العقاري ذا أهمیة كبیرة، لأنهإیعتبر  

والمضبوطة سواء  ،وهو الوحید الذي یملك جمیع المعطیات الدقیقة ،ایةإجراءات المسح منذ البد

مما ، 2القانونیة أو التقنیة، كما أنه ملما بجمیع التشریعات التي تحكم تنظیم الملكیة العقاریة

من عملیة الترقیم  المرجوةحسن وجه وبالتالي تحقیق الغایة أسیساعده على القیام بمهمته على 

 .يالعقار 

   :تدابیر التسویة الإداریة لمنازعات الترقیم العقاري المؤقت: لثالثالفرع ا

ختلاف الترقیم، فهناك إتختلف تدابیر التسویة المتعلقة بالترقیم العقاري المؤقت بحسب 

أشهر أو سنتین، وهناك احتجاجات متعلقة بالترقیم  4احتجاجات متعلقة بالترقیم المؤقت لمدة 

                                                           
  .115مرجع سابق، ص  الطبعة الرابعة،، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،مجید خلفوني -1
  .146، ص 2001فظ العقاري في التشریع الجزائري،  قصر الكتاب،  الجزائر، حلل كآلیةخالد رمول، المحافظة العقاریة  -2
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ب به سواء كان نهائیا باسم الدولة، أو مؤقتا في حساب العقارات المؤقت العقاري غیر المطال

 .غیر المطالب بها أثناء أشغال المسح

تطبیقا :أشهر أو سنتین 4تسویة الاحتجاجات المتعلقة بالترقیم المؤقت لمدة  -1

المتمم، قد یثار احتجاج متعلق بالترقیم  المعدل و 63-76من المرسوم  15لنص المادة 

السجل العقاري لمدة أربعة أشهر أو سنتین، ففي هذه الحالة یتعین على المعترض المؤقت في 

الطرف  و ،ابلاغ اعتراضه الى المحافظ العقاري ،أو المحتج بموجب رسالة موصى علیها

الخصم الذي یظهر اسمه في وثائق المسح، كما یمكنه أن یقید هذا الاعتراض في سجل مفتوح 

نه في حالة تقدیم الاعتراض خرج الآجال أشارة لعقاریة، مع الإلهذا الغرض لدى المحافظة ا

لى القضاء المختص لإعادة إصبح نهائیا، فلا یمكنه سوى اللجوء یأین  )مدة الترقیم( ،1 القانونیة

من  16وهذا استنادا الى نص المادة  ،النظر في الحقوق الناتجة عن هذا الترقیم النهائي

 .2 مالمعدل والمتم 63-76المرسوم 

المشرع مهمة عقد جلسة الصلح للمصالحة بین الطرفین للمحافظ العقاري  أوكللقد  

لى المحقق العقاري إو لمتمم، ا المعدل و  63-76من المرسوم  15بمقتضى نص المادة 

یعتبر الصلح  ، و27/02/2007:المؤرخ في 07-02لقانون امن  12بموجب أحكام المادة 

ذلك بأن یتنازل كل منهما  ، ومحتملاقائما أو یتوقیان به نزاعا عقد ینهي به الطرفان نزاعا 

   .3 على وجه التبادل عن حقه

جراء الصلح في استدعاء الأطراف كتابة وبصفة رسمیة، إیباشر المحافظ العقاري مهمة  

نعقاد جلسة الصلح و التي تكون تحت رئاسته، یحاول فیها تقریب إبحیث یتولى تحدید تاریخ 

إیجاد الحلول لمختلف المشاكل التي كانت  ةومحاول ،نظر بین الأطراف المتنازعةوجهات ال

                                                           

.74كحیل حكیمة، مرجع سابق، ص     -1 
  .، مرجع سابق63-76من المرسوم  16أنظر المادة   -2

، الجریدة القانون المدنيالمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر  459راجع المادة  -3

  .1975،لسنة 78الرسمیة،عدد
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ثناء جلسة الصلح أالمحافظ العقاري  لتزامإمحل نزاع، ویتم التدقیق في الحجج والبراهین، مع 

بعدم التدخل بصفة مباشرة لإرغام الأطراف على قرار أو حل معین یقترحه، إذ یجب أن یقتصر 

وجهات نظر الأطراف، وأن یزودهما بالنصوص القانونیة التي توضح لهم  دوره على تقریب

طبیعة النزاع و النتائج المترتبة عنه، مع تنبیههم بالآثار التي تترتب أیضا عن الصلح، ونظرا 

لأهمیة جلسة الصلح أعطى الحق للغائب عن الجلسة الأولى طلب عقد جلسة ثانیة في مدة 

الأولى، وفي حالة الغیاب المتكرر تتخذ الإجراءات المحددة في  سةالجل شهرین من تاریخ انعقاد

   .1 التنظیم

نهاء المنازعة القائمة بینهما، یحرر المحافظ إ ىفق الطرفان في جلسة الصلح الاإذا و 

 .2العقاري محضر عن المصالحة تكون له قوة الإلزام، مع ضرورة إشهاره في السجل العقاري

لح عدیمة الجدوى، یحرر المحافظ العقاري محضرا بعدم أما إذا كانت محاولة الص

المعدل والمتمم، یبلغه للأطراف ولهم  63-76من المرسوم  15المصالحة حسب نص المادة 

أشهر ابتداء من تاریخ التبلیغ للجوء الى القضاء تحت طائلة عدم قبول دعواهم، وعلى  06أجل 

ختصة، إبلاغ المحافظ العقاري عن طریق الأطراف في تسجیل دعوى قضائیة أمام الجهات الم

محتفظا على طابعه المؤقت الي حین  ،لترقیم نتیجة ذلك قىاشهار العریضة الافتتاحیة لیب

ذا لم یبلغ بإقامة الدعوى جاز له ترقیم العقار نهائیا بعد انقضاء إو  ،الفصل النهائي في النزاع

 . 3 أشهر من تاریخ تحریر محضر الصلح )06(مهلة 

للمالكین المتنازعین على حدود ملكیاتهم  62-76من المرسوم  14/1ولت المادة خ كما

مام أعلى الحدود أو رفع دعوى  تفاقالاأشهر من أجل  03في حالة فشل المصالحة، أجل 

جل دون رفع الدعوى فإن الحدود التي كانت القضاء في حالة فشل المصالحة، وإذا انقضى الأ

                                                           
الجزائري، مجلة البحوث شكالات الترقیم العقاري و طرق تسویتها إداریا في التشریع إ، و عاشور نصر الدیننریمان خمار  -1

  .545، ص2021، سنة 4العدد  ،6المجلد ، الجزائر، 1جامعة الإخوى منتوري قسنطینة  ،الأعمالفي العقود و قانون 
  . المعدل و المتمم.63- 76من المرسوم  15/2راجع المادة  -2
  .546، صنفسهنریمان خمار و آخر، مرجع  -3
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لا یمكن إعادة النظر فیها إلا في حالة الغلط المعترف به  ائیة، ومحددة بصفة مؤقتة تصبح نه

  .وظهر المالك الحقیقي

و تكون من  :تسویة الاحتجاجات المتعلقة بالترقیم العقاري غیر المطالب به -2

 :خلال

تسویة الاحتجاجات المتعلقة بالترقیم العقاري غیر المطالب به قبل صدور  -أ

بموجب المادة  1 مصطلح العقارات غیر المطالب بهابعرف : 2018قانون المالیة لسنة 

، 10-14 من قانون المالیة رقم 67المدرجة بنص المادة  74- 75مكرر من الأمر رقم  23

یفهم من خلالها أنه في حالة الاحتجاج من قبل المعترض على هذا الترقیم بموجب سند ملكیة 

وبعد التحریات التي تقوم بها مصالح  ،یمي نزاع حول العقار موضوع الترقأمشهر، وفي غیاب 

مكرر، یقوم المحافظ  23وبعد أخذ رأي اللجنة المحددة في صلب نص المادة  ،أملاك الدولة

سنة من تاریخ ایداع وثائق المسح، بترقیم العقار  )15(العقاري بعد التأكد من عدم استنفاذ مدة 

 .باسم مالكه

م المؤقت غیر المطالب به بعد صدور تسویة الاحتجاجات المتعلقة بالترقی - ب

التدابیر  11-17من القانون رقم  89تضمنت المادة بحیث : 2018قانون المالیة لسنة 

بسندات ملكیة مشهرة أو غیر عتمادها في تسویة الطلبات ذوي الشأن و المدعمة االتي یمكن 

 04060لوزاریة رقم ، أو على أساس الحیازة الفعلیة، وفي هذا الصدد صدرت التعلیمة امشهرة

قصد بسط و تفسیر إجراءات التسویة الإداریة للعقارات المرقمة في ، 05/04/20182في 

، كما حثت على تنفیذ محتواها الب بها أثناء أشغال مسح الأراضيحساب العقارات غیر المط

                                                           
من قانون المالیة من سنة  89دولة و لیس ترقیما مؤقتا على عكس ماجاءت به المادة ترقم العقارات ترقیما نهائیا باسم ال -1

2018.  

التسویة الاداریة للعقارات المرقمة في حساب  المتضمنة، 05/04/2018، المؤرخة في 04060 رقم التعلیمة الوزاریة 2-

  .وزارة المالیة ،الوطنیة للأملاكالعامة  الصادرة عن المدیریة العقارات غیر المطالب بها اثناء اشغال مسح الأراضي
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سم إ، أو تلك المسجلة ب31/12/2014أیضا على العقارات المسجلة في حساب مجهول قبل 

  . 2015من قانون المالیة لسنة  67لة تطبیقا للمادة الدو 

عندما یتعلق الأمر بتسویة عقار  :تسویة الطلبات المدعمة بسندات ملكیة مشهرة -ج

یتعین على طالب التسویة وخلال الآجال القانونیة المحددة في المادة ، مدعم بعقد رسمي مشهر

لمحافظ العقاري المختص إقلیمیا مرفقا ، ایداع الطلب لدى ا11- 17من القانون رقم  1فقر 89

یتم  الأصليبملف یتضمن سند الملكیة، وثائق ثبوت الهویة، وعقد الفریضة عند وفاة المالك 

  .يقیده في سجل خاص مرقم ومختوم من قبل مدیر الحفظ العقار 

من خلال التحریات والتحقیق مع مصالح  ،یقوم المحافظ العقاري بفحص أولي للطلب

ولة في وجود أو عدم وجود حقوق تعود للدولة على العقار محل التسویة، ومع أملاك الد

مطابقة العقار المدعم بسند مشهر مع مخطط ، و صالح مسح الأراضي بتحدید التسویةم

إذا و  أملاكها،یدخل ضمن  لاالتسویة  للتأكد من أن العقار محل ،المسح، ومع مدیریة الأوقاف

لعقار موضوع طلب التسویة یعود للطالب، وأنه خال من أي ن اأأفضى الفحص الأولي الى 

 .سم مالكهإیقوم المحافظ العقاري مباشرة بترقیم العقار ترقیما نهائیا ب ،منازعة قضائیة قائمة

و إذا تبین من نتیجة التحقیق أن العقار المطالب به ملك للدولة أو الجماعات المحلیة،  

نون ـــــــمن القا 89ادة ـــــــــــــــــوهذا إعمالا لنص الم ،التحقیق یرقم العقار بصفة نهائیة وفق نتائج

17- 111.  

  

  

  

                                                           
  . 78- 77، ص سابقكحیل حكیمة، مرجع  -1
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 :تسویة الطلبات المدعمة بسندات غیر مشهرة أو على أساس الحیازة الفعلیة - د

عندما یتعلق الأمر بتسویة العقارات المدعمة بسندات غیر مشهرة أو على أساس ممارسة 

اري هو من یتكفل بتسویة الطلبات سواء كان طالب التسویة یحوز فإن المحافظ العق ،الحیازة

 74-75ر رقم م، كالعقد التوثیقي المحرر قبل تاریخ صدور الأمشهر على سند رسمي غیر

أو عقد محرر من قبل كتاب  ،، أو حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي بهالمعدل والمتمم

المؤرخ  91-70ین قبل تاریخ صدور الأمر رقم الضبط أو القضاة الموثقین أو القضاة الشرعی

، أو كان طالب التسویة یحوز على سند عرفي له ثابت التاریخ قبل 15/12/19701في 

أو كان لطالب  ،من قانون المدنى المعدل والمتمم 328حكام المادة أوفق  01/01/1971

 25-90من القانون  39التسویة شهادة حیازة مشهرة بالمحافظة العقاریة طبقا لأحكام المادة 

و ما  827أو على أساس الحیازة المنصوص علیها في المادة  ،18/11/19902المؤرخ في 

   .بعدها من القانون المدني

وعلى هذا الأساس یتعین على طالب التسویة إیداع طلبه لدى المحافظة العقاریة 

ر أو السند العرفي، أو كل المختصة مرفقا بوثائق ثبوت الهویة و كذا بالسند الرسمي غیر المشه

و عند اللزوم  ،وثیقة تثبت أنه یمارس حیازة فعلیة على العقار سابقة لتاریخ مرور فرقة المسح

عقد الفریضة في حالة وفاة الحائز الأصلي، حتى یتم قید الطلب من طرف المحافظ العقاري 

لمحددة بسنتین جال التسویة اآبعد التحقق من أن  ،في سجل خاص مرقم ومختوم من قبله

من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة لم تنقض بعد، وأن العقار لیس  ،)02(

   .3رةمحل منازعة قضائیة مشه

                                                           

، سنة 10عدد ، الجریدة الرسمیةالمتضمن قانون التوثیق، المعدل و المتمم،  15/12/1970المؤرخ في  91-70 رقم الأمر1-

1970.  
، عدد للجمهوریة الجزائریة رسمیةالجریدة ال، التوجیه العقاري ، المتضمن قانون18/11/1990المؤرخ في  25-90قانون  -2

  .،المعدل و المتمم1990، سنة 49
  .7ص مرجع سابق، ، 2.2، بند 05/04/2018المؤرخة في  04060التعلیمة الوزاریة رقم  -3
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التحقیق لدى مصالح أملاك الدولة حول الوضعیة القانونیة للعقار  و بعد التحریات و

بمدیر مسح الأراضي للتأكد من  تصالالابعد  المطالب به فیما إذا تابع لملكیتها أم لا، و

مطابقة العقار المطالب به مع مجموعة الملكیة موضوع طلب التسویة، یقوم المحافظ العقاري 

یبدأ سریانها من تاریخ نتائج التحقیق  ،سم المعني لمدة سنتینإبترقیم العقار ترقیما مؤقتا ب

یغ العارض كتابیا بنتائج التحقیق مع تبل ،وفي الحالة العكسیة یتم رفض طلب التسویة ،یجابیةالإ

 .المتحصل علیها

وإذا تبین من نتائج التحقیق والتحریات أن العقار المطالب به تعود ملكیته للدولة أو    

 .1قحدى الجماعات المحلیة، یرقم ترقیما نهائیا وفقا لنتائج التحقیلإ

لیة تسویة العقارات المسجلة في حساب المجهول قبل صدور قانون الما - ه

بحیث كل عقار تابع  ،عاما 11-17من القانون رقم  89نص المادة جاء لقد : 2015لسنة 

یسجل في العقارات غیر المطالب بها، غیر أن  ،أشغال المسح ءللخواص لم یطالب به أثنا

، قد جعلت من العقارات التي كانت 05/04/2018المؤرخة في  04060التعلیمة الوزاریة رقم 

العقارات التي سجلت في حساب  و ،31/12/2014جهول قبل تاریخ مسجلة في حساب م

من  89خاضعة لأحكام المادة  2015من قانون المالیة لسنة  67الدولة تطبیقا لأحكام المادة 

 .11-17القانون رقم 

مع الإشارة أن طلبات تسویة للعقارات المسجلة في حساب مجهول التي تمت في ظل 

 و، 03/05/20032المؤرخة في  2421 المذكرة رقمبها بمقتضى الإجراءات التي كان معمول 

التي كانت محل رفض لأسباب  و ،3 04/09/2004المؤرخة في  4618 المذكرة رقم

                                                           

  .، مرجع سابق11-17 رقم القانونمن  89المادة 1- 
ت الواقعة في المناطق الممسوحة، المسجلة في حساب ، تخص العقارا03/05/2003الصادرة بتاریخ  2421المذكرة رقم  -2

  .الوطنیة للأملاكالمدیریة العامة  ،حالة الملكیات التي یوجد بشانها سندات مشهرة-المجهول
، تخص العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة في حساب المجهول 04/09/2004الصادرة بتاریخ،  4618المذكرة رقم  -3

  .الوطنیة، للأملاكالمدیریة العامة  ،)لب بترقیمها اشخاص یفتقدون لحقوق مشهرةحالة العقارات التي یطا(
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والتعلیمة  11-17قانون  89موضوعیة، لا یمكن قبولها مرة أخرى في إطار أحكام المادة 

نقضاء إض لأسباب شكلیة ك، أما إذا كان الرف05/04/2018المؤرخة في  04060الوزاریة 

  .1أجل قبول الطلبات، فیمكن إعادة دراستها على ضوء الأحكام الجدیدة

تسویة العقارات المسجلة في حساب الدولة بعد صدور قانون المالیة لسنة  -و

من قانون  67بخصوص العقارات المسجلة في حساب الدولة طبقا لأحكام المادة : 2015

العقارات غیر المطالب " ، فیتعین القیام بتحویلها الى حساب 10-14رقم  2015المالیة لسنة 

لسبب عدم  ،بعد فرز مسبق للعقارات المسجلة باسم الدولة ،الأراضيبها أثناء أشغال مسح 

إمكانیة تحدید الملاك أثناء عملیة المسح، یتم هذا الفرز على أساس استمارات التحقیقات 

 ـیة وضعیة هذه العقارات حسب الإجراءات المسطرةالمسحیة المصادق علیها، بعد ذلك تسو 

المؤرخة  04060التعلیمة الوزاریة رقم  و 11-17م ـــــــــــمن القانون رق 89ادة ـــبموجب أحكام الم

  .05/04/20182 يف

 آثارهاو  المؤقتالعقاري  لمنازعات الترقیم القضائیةتسویة ال: المطلب الثاني

عندما لا یتفق المالكین على  ،ل أعمال مسح الأراضيلى القضاء خلاإقد یتم اللجوء  

أثناء الترقیم العقاري  ،، ومن هنا تنشب منازعات بینهم تمس بحقوقهم العینیة3حدود ملكیتهم

 نتهاءاو قبل  ،بعد فشل عملیة الصلح بین الأطراف المتنازعة أمام المحافظ العقاريو  ،المؤقت

لى إو قبل التطرق  ،4أشهر بعد تحریر محضر عدم الصلح )06(الآجال القانونیة المقررة بـــ 

                                                           
" المتضمنة التسویة اإلداریة للعقارات المسجلة في ، 3.1، بند 05/03/2018المؤرخة في  0460التعلیمة الوزاریة رقم  -1

  .9ص  ،"الأراضيطالب بها أثناء أشغال مسح حساب العقارات غیر الم
  .80مة، مرجع سابق، صكحیل حكی -2
بن عبیدة عبد الحفیظ، الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة  -3

  .220، ص 2003و التوزیع الجزائر، 
  .115ص مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الرابعة، مرجع سابق، -  4
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و إجراءات الفصل في دعاوي الترقیم  ،الجهة المختصة في الفصل في منازعات الترقیم المؤقت

  .لابد من ذكر شروط قبول الدعوى ،العقاري المؤقت أمام القضاء

 یهاو الجهة المختصة بالفصل ف الدعوىرفع الشروط المتعلقة ب :الفرع الأول 

إن الدعاوى المتعلقة بالترقیم العقاري هي دعاوى تهدف إلى إلغاء :شروط قبول الدعوى:أولا

وتتمثل شروط قبول الدعوى المتعلقة بمنازعة الترقیم  ،أو نقض أو فسخ حقوق عینیة مشهرة

 :فصل ذلك كما یلين أخرى خاصة و شروط عامة و فيالعقاري 

ءات المدنیة والإداریة جملة من الشروط الواجب حدد قانون الإجرا: الشروط العامة - 1

، وبیان ذلك كما من جهة أخرى وكذلك في عریضة الدعوى ،توافرها في رافع الدعوى من جهة

 :یلي 

 09-08من القانون  14نصت المادة : الشروط المتعلقة بعریضة رفع الدعوى  -أ

 ،وموقعة ،تكون العریضة مكتوبةعلى ضرورة أن  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بعدد من النسخ یساوي  ،أو وكیله أو محامیه ،ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من طرف المدعي

من نفس القانون مجموعة من  15كما بینت المادة  ،عدد الأطراف المذكورین بالعریضة

وهي  ،ا شكلاالبیانات والشروط الواجب توافرها في عریضة رفع الدعوى تحت طائلة عدم قبوله

وكذا  ، ثم اسم ولقب وموطن المدعى علیه ،م اسم ولقب المدعي وموطنهث ،ضائیةقالجهة ال

جتماعي، وصفة ممثله القانوني، ثم عرض تحدید تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الإ

من نفس القانون على ضرورة أن  16ولقد أكدت المادة  ،1موجز للوقائع مع ذكر المستندات

بحیث یعطى لها رقم تسلسلي خاص  ،لعریضة في سجل خاص على مستوى أمانة الضبطتقید ا

یوم على الأقل بین تاریخ  )20( أجل احتراممع ضرورة  ،لانعقادهابها ویحدد تاریخ أول جلسة 

 .ةتسلیم التكلیف والتاریخ المحدد لأول جلس

                                                           

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق 09-08من قانون  15و  14انظر المادة   -1
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دعاوى وهذا ما أكدته لقد ألزم المشرع دفع رسوم محددة بموجب القانون متعلقة بهذه ال 

 . 1 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 17المادة 

وهي الشروط التي استوجبها المشرع في رافع  :أطراف الدعوىالشروط المتعلقة ب - ب

من قانون الإجراءات المدنیة  13وكذا من یوجه الإدعاء ضدهم، ولقد نصت المادة  ،الدعوى

ي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة أو مصلحة قائمة أو لا یجوز لأ" والإداریة على أنه 

 ".محتملة یقرها القانون

أن انعدام الصفة یثیره القاضي تلقائیا، "كما أكدت هذه المادة في فقرتها الثانیة على 

 ."وكذلك انعدام الإذن إذا اشترطه القانون

لمادة إلا أنه لاحظ بأن المشرع بالرغم من أنه قرن الصفة بالمصلحة في نص هذه انو 

 2.ما یليـــــقید تدخل القاضي تلقائیا وحصره في انعدام الصفة أو الإذن، وتفصیل ذلك ك

، سب للمدعي إیجابا وللمدعى علیهفهي تن ،هي الحق في المطالبة أمام القضاء: الصفة -

 ویجب أن تستمر الصفة طیلة مراحل الدعوى، فمتى زالت أصبحت الدعوى غیر مقبولة، غیر

الصفة في الدعوى تختلف عن الصفة في التقاضي، لأنه قد یستحیل على صاحب الصفة أن 

فیمثله وكیل أو محامي فیكون التمثیل صحیحا  ،مباشرة الدعوى شخصیًا بسبب عذر مشروع

 .3ةالصف دامنعلابالتالي ترفض الدعوى  و ،ولكن صاحب الدعوى قد لا تكون له الصفة

                                                           
  .الإداریة مرجع سابقون الاجراءات المدنیة و ، المتضمن قان09-08، من القانون 17 ،16أنظر المادة  -1

، ص 2007، منشورات البغدادي، الجزائر، ولى، الطبعة الأةالإداریو ة جراءات المدنی، شرح قانون الإعبد الرحمان بربارة 2-

35.  
  .17، ص ، مرجع سابقآخرعثمان و حویذق  -3
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رة أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة، وهي المنفعة التي أكد المشرع على ضرو : المصلحة -

أي یجب أن تكون هناك فائدة عملیة یرجوها  ،یرید تحقیقها رافع الدعوى وقت اللجوء للقضاء

  .1صاحب الطلب من خلال هذه الدعوى

إن للدعاوى المتعلقة بنقض أو إبطال أو تعدیل : الشروط الخاصة برفع الدعوى - 2

 :رة شروطا خاصة نوجزها من خلال ما یلي حقوق عینیة مشه

 ،رفض الإجراء أو الإشهار إن الدعاوى المتعلقة بإلغاء قرار: احترام میعاد رفع الدعوى -أ

نص المشرع صراحة على ضرورة رفع الدعوى في أجل محدد بشهرین من تاریخ التبلیغ 

من  110  ه المادةـــام وهو ما أكدتـید العـعبارة على نص خاص یق وهو ،للقرار الشخصي

 .632-76وم ـــمرســـــال

أشهر من  )06(خلال مدة دعوى إلغاء الترقیم المؤقت المشرع أن ترفع  وجبأفقد وبذلك    

 .تاریخ تبلیغ محضر عدم الصلح وإلا أعتبر الاعتراض كأن لم یكن

ري یكون دائما بالنسبة لمنازعات الترقیم العقا :احترام الاختصاص الإقلیمي والنوعي - ب

وبالتالي المحكمة المختصة إقلیمیا هي التي یقع  ،الإقلیمي هو مكان وجود العقار ختصاصالا

من قانون الإجراءات  863و  38و  37العقار في دائرة اختصاصها وهو ما أكدته المواد 

  . و الاداریة المدنیة

سنتناوله  و هذا مافیؤول إلى القضاء العادي أو الإداري،  ،أما الاختصاص النوعي

   .لاحقا

                                                           
، لكن بصدور قانون الإجراءات المدنیة و 459كانت الأهلیة شرط لقبول الدعوى في قانون الإجراءات المدنیة القدیم المادة  -1

- 08لقانون ا من 64للمادة  بالنسبة للأهلیة فوفقاأما  13ول الدعوى المادةالإداریة الجدید أصبحت الصفة و المصلحة شرط لقب

  .ست من شروط قبول الدعوى القضائیةولی ، أي شرط لانعقاد الخصومةأصبحت شرطاً لصحة المطالبة القضائیة 09

  .، مرجع سابق 63-76المرسوم رقم  -2
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اعتبر الاختصاص الإقلیمي والنوعي  ،وتجدر الإشارة هنا أن المشرع بالنسبة للمحاكم الإداریة

 .من النظام العام

 63-76من المرسوم  85أكدت على ذلك المادة : شهر عریضة افتتاح الدعوى -ج

هذا حتى یعلم كل و  ،الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 519و  17 وكذلك في المادتین

بأنه مثقل بعریضة قضائیة وهذا حمایة  ،شخص یرید أن یجري أي تصرف على هذا العقار

  .1ةلمصالح حسني النیة ویتم ذلك عن طریق التأشیر الهامشي على البطاق

: المختصة بالفصل في منازعات الترقیم العقاري المؤقتالجهة  - ثانیا
یتوزع  

القسم (ؤقت بین القضاء العادي الترقیم العقاري المالاختصاص في الفصل في منازعات 

  :حسب المعاییر التالیةو القضاء الاداري و ذلك ) العقاري 

 09-08من القانون رقم  516بالرجوع إلى نص المادة : الدعوى أطرافمن حیث  -1

ص للنظر فإن القضاء العادي لا ینعقد له الاختصا ،المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

في منازعات الترقیم العقاري المؤقت إلا إذا كان أطراف النزاع أشخاص خاضعین للقانون 

سواء طبیعیة أو معنویة، بما یفید أنه إذا كان أحد الأطراف من أشخاص القانون العام  ،الخاص

 ،داريأو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإ ،المتمثلة في الدولة أو الولایة

ویؤول للقضاء الإداري  ،فإن الاختصاص للنظر في هذه المنازعات یسحب من القضاء العادي

 .2ممثلا في المحكمة الإداریة باعتبارها صاحبة الولایة العامة في المنازعات الإداریة

وعلى هذا الأساس یفرض القانون أن یكون أطراف النزاع من أشخاص القانون الخاص 

ویستمر الأمر إلى غایة الفصل النهائي فیه، وبذلك لا یمكن إدخال  ،لقضائیةعند رفع الدعوى ا

                                                           
، كلیة الحقوق ماجستیر في القانون الخاص، فرع القانون العقاري كریمة فردي، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة -1

  .4، ص 2021/2022، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة ،و العلوم السیاسیة

  .مرجع سابق، 09- 08من القانون رقم  800المادة  2-
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بصفته ممثلا  أي شخص من أشخاص القانون العام في النزاع سواء كان المحافظ العقاري

 .1أو غیره للدولة

ون الدولة او الولایة او تختص المحكمة الاداریة في الفصل نوعیا في النزاعات التي تك 

و هو ما نصت علیه   ،احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة طرفاو البلدي، أ

المحاكم الاداریة هي جهات الولایة  "، 2من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 800المادة 

 .العامة في المنازعات الاداریة

الدولة  ، التي تكونقابل للاستئناف في جمیع القضایا ول درجة، بحكمأتختص بالفصل في   

 ."أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة طرفا فیها

شخاص الخاضعین للقانون في منازعات بین الأ ،و ینعقد الاختصاص للمحكمة العادیة

فقا لنص المادة المذكورة اعلاه من قانون ، و و التي یختص فیها القسم العقاري ،الخاص

 .داریةیة و الإالاجراءات المدن

من المرسوم رقم  14و  13بالرجوع إلى نص المادتین : من حیث موضوع المنازعة -2

فإن الترقیم العقاري المؤقت یكون بالنسبة للعقارات التي لا یحوز  ،المعدل والمتمم 76-63

 ،فقطوبالتالي فهم یمارسون الحیازة على تلك العقارات  ،مالكوها الظاهرون سندات ملكیة قانونیة

على  مبنیةأو حیازة مادیة ظاهرة  ،أو سندات عرفیة ،سواء بموجب سندات رسمیة غیر مشهرة

المدونة على وثائق مسح الأراضي  وعلى التصریحات ،المعاینة المیدانیة لفرق مسح الأراضي

وبذلك فإن موضوع  منقطعة،وغیر   التي تؤكد أن المعني یمارس حیازة هادئة وعلنیة ومستمرة

                                                           
ري لتمثیل الوزیر المكلف الذي یؤهل أعوان ادارة املاك الدولة و الحفظ العقا 20/02/1999انظر القرار المؤرخ في  -1

، الصادر بتاریخ 20الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد رقم  الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، بالمالیة في

24/03/1999.  

  .، مرجع سابق 09-08القانون  2-
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، ق بهاــــــع القائم على الترقیم العقاري المؤقت یكون على تقدیر عناصر الحیازة ومن هو أحالنزا

  .1مذا الترقیـــــــــــــــــــو بالتالي یفصل القاضي لصالحه ویستفید من ه

ختصاص ولایة الجهة القضائیة للفصل في الدعوى یقصد بالا: من حیث الاختصاص -3

 .ها، وعلیه لا یمكن لغیرها النظر في ذات الدعوىإقلیمیا أو نوعیا دون سوا

إذا كان المبدأ العام في تحدید  :الاختصاص الإقلیمي في منازعات الترقیم العقاري المؤقت-أ

 38و  37هو موطن المدعى علیه طبقا لنص المادتین  ،الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم 

أین یكون الاختصاص  ،الإداریة، فإن هذا المبدأ لا یسري على منازعات الترقیم العقاري المؤقت

علیه وهذا ما نصت  ،الإقلیمي فیها للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار محل النزاع

 التي جاء فیها ،راءات المدنیة والإداریةالمتعلق بقانون الإج 09-08من القانون رقم  40المادة 

ترفع الدعاوى أمام الجهات  ،من هذا القانون 46 ، 38، 37فضلا عما ورد في المواد 

 :القضائیة المبینة أدناه دون سواها 

أو دعاوى الإیجارات بما فیها التجاریة  ،في المواد العقاریة أو الأشغال المتعلقة بالعقار -

والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة  المتعلقة بالعقارات،

 .2اختصاصها العقار

یؤول الاختصاص الإقلیمي إلى ": على أنه  09-08 من القانون 518نصت المادة  و

و ، 3"لاف ذلكــلقانون على خـالمحكمة التي یوجد العقار في دائرة اختصاصها ما لم ینص ا

یؤول إلى المحكمة  المؤقت لاختصاص للفصل في منازعات الترقیم العقاريا من هنا یتضح أن

                                                           
هادة الدكتوراه في القانون العام، ش طروحة لنیلأول في السجل العقاري، ، منازعات الترقیم عند القید الأزین الدین بودشیشة -1

  .118، ص 2022/2023م البواقي، أ، جامعة العربي بن مهیدي

  .مرجع سابق ،09-08القانون  2-

  .نفسهمرجع  ،09-08القانون  3-
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إذا  و، 518و  40المادتین أكدته  و هو ،التي یقع في دائرة اختصاصها العقار محل النزاع

أي لا یمكن للمحكمة أن تقضي به  ،كان المبدأ أن الاختصاص الإقلیمي لیس من النظام العام

 تالمشار إلیها أعلاه جاء 40لة كانت علیها الدعوى، فإن المادة من تلقاء نفسها و في أي مرح

 . وبالتالي جعلته من النظام العام "دون سواها"  بخلاف هذه القاعدة من خلال إیراد لفظ

هو النظر في كل  ،فإن الاختصاص الإقلیمي للمجلس القضائي ،وبتطبیق نفس المبدأ

ادرة عن المحاكم الواقعة في دائرة اختصاصه، الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد الأحكام الص

وتمارس بذلك صلاحیاتها على  ،أما عن المحكمة العلیا ولكونها آخر درجة في القضاء العادي

فإنه لا تطبق علیها قواعد الاختصاص  ،الأحكام الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة

  .1الإقلیمي

  الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة المجلس القضائي بالنظر في استئناف ویختص   

 .2الأولى وفي جمیع المواد ولو كان وصفها خاطئا

یتمثل  ،یتضح من نص المادة أعلاه بأن المجلس القضائي له اختصاص نوعي رئیسي

 . 3في نظر استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة له على المستوى الإقلیمي

، هو أن قاضي الدرجة الأولى إذا أخطأ في "طئاولو كان الوصف خا" ـوالمقصود ب

ففي هذه الحالة یجوز استئناف الحكم  ،ابتدائيوصف الحكم بأن یصفه بالنهائي في حین أنه 

  .4هبغض النظر عن الوصف القانوني الذي وصف ب

كما یمكن أن یشوب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة أخطاء، ذلك أنه لا یسلم    

لخطأ شأنه شأن أي إنسان، ولا تسلم نفوس المتقاضین من الضغائن فلا یتصور القاضي من ا

                                                           
  .120زین الدین بودشیشة، مرجع سابق ص  -1
  .، مرجع سابق09- 08من القانون رقم  34المادة نظر أ -2

  .94، ص 2011، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 2الجزء ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةسنقوقة سائح، شرح 3- 
  .98منشورات نومیدیا، قسنطینة، بدون سنة،  ص  ،الإداریةبوسنبورة خلیل، الوسیط في شرح قانون الاجراءات المدنیة و  -4
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أن یصدر القضاء مطابقا لحقیقة الواقع في جمیع الحالات، كما أن الشعور بعدم الثقة هو 

شعور طبیعي لدى المحكوم ضده، فكان على المشرع أن یعمل على تأمین مصلحة الخصوم 

السابقة الذكر فإن المجلس القضائي هو  34لنص المادة بإجازة الطعن في الأحكام، وطبقا 

  . المختص بنظر استئناف الأحكام الابتدائیة

أي سلطة  :من حیث الاختصاص النوعي في منازعات الترقیم العقاري المؤقت - ب

و  الدعوى یتعلق بموضوعو ، اص الفصل في نزاع معین دون غیرهاختصإفي  جهة قضائیة ما

المتضمن قانون  09-08من القانون رقم  32ا ما نصت عیه المادة و هذ ،طبیعة النزاع

ن المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام و أالاجراءات المدنیة و الاداریة على 

و هي مختصة بالفصل في جمیع القضایا لاسیما  ،أقسام منها القسم العقاريهي تتشكل من 

  .1 منها المدنیة التي تختص بها إقلیمیا

ن المجالس القضائیة تختص في النظر في أمن نفس هذا القانون على  34وتنص المادة 

ن اختصاص النظر في منازعات الترقیم أ، أي ولىحكام الصادرة في الدرجة الأإستئناف الأ

لي القسم العقاري التابع للمحكمة الابتدائیة الذي یقع العقار محل النزاع إالعقاري المؤقت یؤول 

مام الغرفة العقاریة بالمجلس الذي أو یفصل فیه بحكم قابل للاستئناف  ،اختصاصها في دائرة

  .2تكون المحكمة تابعة له

  :آثار الطعن في الترقیم العقاري المؤقت :الفرع الثاني

رفع الدعوى القضائیة ضد القرار المتضمن الترقیم العقاري المؤقت وتقدیمها أن تبعد  

غیر المسار الطبیعي لهذا النوع من الترقیم أین یبقى محافظا على ی لافإن هذا الطعن  ،للإشهار

 .طابعه المؤقت إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي، لیتم بعد ذلك التقید بما جاء في منطوقه

                                                           
  .، مرجع سابق09- 08القانون رقم -1
، المتعلق بالتنظیم القضائي، المعدل ،2005جویلیة  17المؤرخ في  11-05ون العضوي رقم من القان 05ظر المادة أن -  2

  .2005جویلیة  20الصادرة بتاریخ  51الجریدة الرسیمیة للجمهوریة الجزائریة ،رقم 
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 :آثار الطعن في الترقیم العقاري المؤقت قبل صدور الحكم القضائي :أولا

منها ما  ،ثارا قانونیةآقیم العقاري المؤقت یرتب الطعن الفضائي ضد القرار المتضمن التر    

  .ومنها ما هي ملزمة لأطراف الدعوى ،لمحافظ العقاريلهي ملزمة 

تبلیغ المحافظ العقاري برفع العریضة القضائیة ب بعد القیام : بالنسبة للمحافظ العقاري -1

جراء إشهار عقاري داع لإیالذي یكون في شكل إ و ،المتعلقة بالطعن في الترقیم العقاري المؤقت

یصبح مقید وقبول هذا الإجراء وتقییده على البطاقة العقاریة الخاصة بالعقار محل الطعن، فإنه 

بالتالي یبقي على الترقیم  المعدل والمتمم و 63- 76من المرسوم رقم  16نص المادة ل طبقا 

القانونیة ویتم  ، وهنا یتوقف حساب المدد1إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي ،العقاري مؤقتا

حفظ البطاقة العقاریة الخاصة بالعقار محل النزاع ضمن السجل العقاري الممسوك على مستوى 

ات والشروط مع تسلیم معلومات عن العقار لكل من یطلبها وفق الإجراء ،المحافظة العقاریة

  .المنصوص علیها قانونا

أي أن المستفید منه في  ،وما دام الترقیم العقاري یبقى محافظا على طابعه المؤقت 

فإنه یمنع على المحافظ العقاري إشهار أي تصرف یخص هذا العقار أو أي  ،مركز الحائز

الذي سمح القانون للمستفید من  ،)رسمي، قانوني(تأشیر على البطاقة الخاصة به ما عدا الرهن 

 .2الترقیم العقاري المؤقت بترتیبه

من المرسوم  16تطبیقا لنص المادة : اري المؤقتبالنسبة للمستفید من الترقیم العق -2

التي تنص على أن الطعن القضائي یبقي على الترقیم العقاري  ،المعدل والمتمم 63-76رقم 

إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي، فإن صفة المستفید منه لا تتغیر ویبقى حائزا  ،مؤقتا

                                                           

   .، مرجع سابق63 - 76رسوم رقمممن الالفقرة الثانیة  16المادة 1- 

  .129زین الدین بوتشیشة، مرجع سابق، ص  2-
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نه یستفید من الآثار المترتبة على تسلیم أي أ ،للعقار محل النزاع وله بذلك استعماله واستغلاله

 :شهادة الترقیم العقاري المؤقت ما لم یصدر قرار قضائي یمنع ذلك، فیمكن له

وهي قرار إداري صادر من السلطة المختصة قانونا، تمنح  :إمكانیة طلب رخصة البناء -أ

 ،اري المؤقتالمتحصل على شهادة الترقیم العق ،بمقتضاه الحق للشخص طبیعیا أو معنویا

یجب أن تحترم قواعد التي  ،بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء

الذي یحدد كیفیات  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  42، حیث نصت المادة رقانون التعمی

على أن طالب هذه الرخصة یجب أن یرفق مع طلبه نسخة  ،تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها

هذه الأخیرة التي تأخذ حكم شهادة الترقیم العقاري  ،أو نسخة من شهادة الحیازة ،من عقد الملكیة

 .1 و بموجبها المؤقت

ـــــم انون رقــمن الق 44ادة ـــنصت المحیث  :إمكانیة الحصول على قرض عقاري  - ب

 ،دة الحیازةعلى إمكانیة ترتیب رهن عقاري من الدرجة الأولى على العقار محل شها 90-25

وبالرجوع إلى نص  ،ألأمدوذلك لضمان القروض المتوسطة والطویلة  ،لفائدة هیئات القرض

المشار إلیها، فإن ذات الأثر ینطبق على شهادة  2004من قانون المالیة لسنة  10المادة 

ا بالتالي یمكن للمستفید منها رهن العقار محل هذه الشهادة ضمان الترقیم العقاري المؤقت، و

  .2 للقرض العقاري الذي یستفید من

یعتبر : آثار الطعن في الترقیم العقاري المؤقت بعد صدور الحكم القضائي: ثانیا

النهایة  ،القائم حول قرار الترقیم العقاري المؤقت ـالحكم القضائي النهائي الفاصل في النزاع

ختلف الآثار الناتجة عنه ت من هذا المنطلق  الطبیعیة التي تختتم بها الخصومة القضائیة، 

حسب منطوق الحكم القضائي، هذا الأخیر الذي قد یقضي بتغییر المركز القانوني للحق العیني 

                                                           
یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها،الجریدة الرسمیة  25/01/2015المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .2015فیفري  12، المؤرخة في 7للجمهوریة الجزائریة، العدد
  .، مرجع سابق25-90القانون رقم  -2
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خروجه من ولایة القضاء تبدأ  بعد صدور الحكم و و بتغییره،یقضي  و إما لا العقاري المشهر 

  .نفیذ أین تختلف طرق التنفیذ كذلكمرحلة الت

یة التي موضوعها الطعن في الترقیم العقاري المؤقت نهایة تنتهي الدعوى القضائو 

غیر المركز ی حكم و الذي یكون إما بصدور حكم نهائي فاصل في النزاع القائم، ،طبیعیة

  .1رغیر المركز القانوني للحق العیني المشهیلا  ، و إما حكمالقانوني للحق العیني المشهر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .131زین الدین بوتشیشة ، مرجع سابق، ص  -1
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 الفصل الثاني

 .ت الترقیم العقاري النهائيخصوصیة منازعا

من  لابد ،المنازعات التي قد تثار بشأن الترقیم النهائيخصوصیة قبل الخوض في 

 و ،و بیان الأسس التي یقوم علیها ،من خلال تعریفه ،التطرق أولا إلى مفهوم هذا الترقیم

 .ائيالذي یعتبر النتیجة الحتمیة للترقیم النه ،الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري

 :الأول المبحث

 :يالنهائي وعلاقته بالدفتر العقار  العقاري الترقیمماهیة 

الحقوق العقاریة العینیة من أقوى حالات الترقیم  یعتبر الترقیم النهائي للأملاك العقاریة و

الذي  و ،لما یكسبه لصاحبه من قوة الحق الذي یحمله هذا الترقیم ،العقاري بالسجل العقاري

 .ویة على ملكیته له ق ةبینیشكل 

  :تعریف الترقیم العقاري النهائي و حلاته :ول المطلب الأ 

أو سواء كانت عقود رسمیة  ،صحابه سندات مشهرةأتخضع العقارات التي تتوفر لدى 

كون هذه السندات ثابتة و لا تترك مجال للشك ، داریةإسندات و عقود  أوسندات قضائیة 

و بالتالي المحافظ العقاري یرقم ترقیما نهائیا، هذا الاخیر  بخصوص ملكیة العقار المحقق فیه،

 .تنشأ حوله  منازعات عدة، ومن هنا لابد من تعریف الترقیم العقاري النهائي و ذكر حالاته

ذلك الترقیم الذي یباشره المحافظ نه أیعرف على : النهائيتعریف الترقیم  :الأولالفرع 

 .1ةثبات الملكیة العقاریإت الحجیة في ساس ثبوت السندات ذاأعلى  ،العقاري

                                                           
مذكرة ماستر، تخصص منازعات  همیسي إسلام، ترقیم السجل العقاري و منازعاته في التشریع الجزائري، و،قادري میلود -1

  .16ص  ،2017، قالمة، الجزائر، 1945ماي  08داریة، كلیة الحقوق، جامعة إ
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تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأحكام القضائیة الصادرة في المادة العقاریة، لا تحتوي 

مما أدى إلى معاملتها كالوثائق العرفیة التي  ،على المعلومات المطلوبة التي قررها التنظیم

 .1هللأخذ ب ،تقتضي إفراغها في قالب رسمي تحرر بید الموثق

یعتبر الترقیم : " على أنه  63-76: من المرسوم رقم  12المادة  علیه نصتوهذا ما 

مقبولة الخرى الأوثائق كل النهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها سندات أو عقودا أو 

، و في حقیقة الأمر أن هذا التعریف للترقیم 2"طبقا للتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة

في إلا إذا أضفنا له تحول الحالتین السابقتین للترقیم المؤقت المذكورین  ،ائي لا یكتملالنه

إلى ترقیم نهائي، أي نكون الترقیم المؤقت و الترقیم لحساب المجهول  :و هما الأول،الفصل 

نتقال حالتي الترقیم المؤقت إلى نهائي طبقا إو كذا ، 12أمام ترقیم نهائي بتعریف المادة 

 3 63-76 ممن المرسوم رق  14و  13 المادتین :لنصي

 18-18: من القانون رقم   34أن المشرع و من خلال المادة  نلاحظأن  هناو یمكن 

فقرتها الأولى من الأمر رقم   12 ةالمعدلة و المتممة للماد 2019نة المتضمن قانون المالیة لس

ائي في السندات المشهرة، إذ أن وثائق الترقیم النه 34حصر المشرع بنص المادة  ،76-63: 

  .لم یكن دقیقا" الوثائق الأخرى المقبولة " تعبیر المادة السابق بعبارة 

  :حالات الترقیم العقاري النهائي: الفرع الثاني

یس المتعلق بتأس 63-76من المرسوم التنفیذي رقم  14 ،13 ،12من خلال دراسة المواد  

د في تحدید حالات قبول طلبات الترقیم النهائي على عتماالسجل العقاري، یتضح أنه تم الا

  :عنصرین هما

                                                           
  .114مرجع سابق، ص  نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الرابعة، مجید خلفوني، -1
  .، مرجع سابق 63-76رسوم رقم الم -2
  .50سعاد بن إیدیر، مرجع سابق، ص -  3



 يئاھنلا يراقعلا میقرتلاخصوصیة منازعات                     :                         الفصل الثاني
 

43 
 

43 

المتعلق بالسندات المقبولة في التشریع  12العنصر الأول منصوص في نص المادة  -

  .المعمول به لإثبات حق الملكیة 

 نقضاء مدة الترقیم المؤقت، و منه فالترقیم العقاري النهائي یتمإما العنصر الثاني فیتمثل في أ -

  :بموجب السندات التالیة

 16لقد وضحت التعلیمة رقم : ساس سندات تثبت الملكیةأالترقیم النهائي على : أولا

بعض  ،المتعلقة بسیر عملیات المسح العام والترقیم العقاري ،1998ماي  24المؤرخة في 

ت الملكیة وهي سندات ذات حجیة في إثبا ،السندات التي یرقم على أساسها العقار ترقیما نهائیا

  :المتمثلة في و

بالنسبة للعقارات التي یحوز  :رسمي بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكها على سند -1

طبقا للتشریع المعمول به ثابتة ، أو عقود أو كل وثیقة أخرى مقبولة ،مالكوها سندات قانونیة

وثائق  ستلامهالكیة بمجرد یرقم العقار ترقیما نهائیا مباشرة وفقا لسندات الم ،تؤكد ملكیة العقار

وهذا حسب  ،مضاء على محضر تسلیم وثائق مسح الأراضيالمسح، ویؤرخ الترقیم من یوم الإ

  .1بتأسیس السجل العقاري المتعلق 63-76من المرسوم  12نص المادة 

ن العقد الرسمي هو العقد الذي یثبت أمن القانون المدني على  324كدت المادة أوقد  

ابط عمومي أو أي شخص أخر مكلف بالخدمة العمومیة، ما تلقاه من و ضأفیه موظف 

  .2ختصاصهاصحاب المصلحة وفقا للنصوص القانونیة و في حدود أ

و المقصود بالسند : بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها على سند عرفي ثابت التاریخ -2

و ضابط أن یتدخل موظف أطراف فیما بینهم دون هو الوثیقة التي تحرر من طرف الأ :العرفي

                                                           
  .، مرجع سابق63-76من المرسوم  12أنظر المادة  -1
، 2009عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة، دار هومة، الجزائر، الطبعة السادسة،  -2

  .57ص 
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ن تكون أو  ،ن یكون ثابتا التاریخأعمومي، و من بین شروط السند العرفي في هذه الحالة 

  .لعقاریة واقعة قبل سریان التوثیقالمعاملة ا

سنة،  )15(و صاحبه لدیه ما یثبت حیازته لمدة  ،وعلیه إذا كان العقار بدون سند رسمي

أشهر ثم یرقم ترقیما نهائیا، و هذا حسب  )04(ا مؤقتا لمدة في هذه الحالة یرقم العقار ترقیم

المتضمن قانون ، 2017دیسمبر  27المؤرخ في ، 11-17من القانون رقم  89المادة  نص

 .2018المالیة لسنة 

الهدف من الترقیم المؤقت  :ترض علیها في فترة الترقیم المؤقتبالنسبة للعقارات التي لم یع3-

مدة الترقیم المؤقت  ما إذا إنقضتعتراض على ترقیم العقار، ففي حالة لإلعطاء فرصة للغیر إ

في هذه الحالة یجوز للمحافظ العقاري تحویل الترقیم ، عتراض علیهاوقوع أي إ بسلام دون

القانونیة یبقى على المعترضین  الآجالحالة الاعتراض خارج  أما في، 1المؤقت لترقیم نهائي

-75من الأمر رقم  16ت القضائیة المختصة وفقا لأحكام المادة وهو اللجوء للجها ،حل واحد

 .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 74

من  سواء كانوا  ،ویسلم عند الترقیم النهائي دفتر عقاري للمالك أو الملاك المعترف بهم

العقاري إلى كافة  ، و یشیر في الدفتر2أشخاص معنویة عامةمن أو  نالطبیعییالأشخاص 

 .3 البیانات و المعلومات الموجودة في مجموعة البطاقات العقاریة

 14/01/2021بتاریخ  1206937وهذا ما جاء في منطوق قرار المحكمة العلیا رقم 

حیث ورد فیه مبدأ عام بأنه لا یقبل الدفع بالحیازة المؤدیة للتقادم المكسب في حالة استنفاد 

الذي یعتبر  يوتسلیم الدفتر العقار  ،على الترقیم المؤقت عتراضللاالمقررة الإجراءات والآجال 

  .له قوة ثبوت مطلقة للشهر العقاري، بمثابة سندا للملكیة

                                                           
  .49 ،48 ه، صصبرینة عجابي، مرجع نفس -1

  .61 ، صمرجع سابقحمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة التاسعة،  2-

، 2003الطبعة الأولى،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري، مجید خلفوني 3-

  . 107ص
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یجب على  و هنا ،اعیعقار في حالة الشقاري نفسه في حالة ترقیم عوقد یجد المحافظ ال

أو یعین الملاك  ،المحافظة العقاریةعقار یحتفظ به في للالمحافظ العقاري أن یعد دفترا واحدا 

یجب على المحافظ العقاري أن ینقل في  و ،من المحافظة العقاریة سحبهیمكنه  عنهم وكیلا

وحقوق التخصیص المتعلقة  ،اأو الرهون الغیر مشطب علیهـ متیازاتالاالسجل العقاري قیود 

  .1 مدة صلاحیاتهاالتي لم تنقضي  بالعقار و

ترقیم  ةمن أهم العوائق التي تعترض عملی :رات الغیر مطالب بهاترقیم العقا :ثانیا

 مطالب بها، أو یرالعقارات الغ االمالك، أو ما یصطلح علیه ةالعقارات هو وجود عقارات مجهول

 ةعد یطرح، وهو الأمر الذي "الدولة المفترض بحسا"أو  ،"بالحساب المجهول المسجلة"

المتمثلة أساسا في عدم  و ،الملازمة لأعمال المسح صعوبات تعترض عملیة التحقیق العقاري

تشكل هذه العقارات أكبر وعاء عقاري في  و ،معرفة مالك أو حائز العقار بداعي الغیاب

  .المعاملات العقاریة في الجزائر

ویقصد بالأراضي مجهولة المالك بالقطع الأرضیة التي لم یعرف مالكها أثناء عملیة 

 ستنفاذا، وذلك بعد "مجهول "التحقیق أن مالكها غیر معروف  عملیةثبت من خلال  و ،المسح

كانت ، و 2أو على المستوى المیداني ،سواء على مستوى المحافظة العقاریة ،كل طرق التحقیق

لكن بعد صدور قانون  ،بالحساب المجهول 2018تسمى هذه العقارات قبل قانون المالیة لسنة 

بالعقارات غیر المطالب بها أثناء " أصبحت تسمى ،منه 89 بموجب المادة 2018المالیة لسنة 

 .وهذا النوع من العقارات یعیق تحقیق الهدف الأساسي من عملیة المسح". المسح

على  محصورةهي  ،وعلیه یمكن القول بأن هذه الوضعیة للعقارات غیر المطالب بها

سواء كانوا  ،طرف الأفراد العقارات التابعة للخواص فقط، أي مجموع العقارات المملوكة من

                                                           
  .61،ص ، الطبعة التاسعة  ةحمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاص  -1

 من قانون المالیة 89وفقا للمادة  كیفیة تسویتها لطیفة بن حمود، منازعات الترقیم المؤقت للعقارات غیر المطالب بها و -2

  .10، ص 2019، دیسمبر 52، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد أ،عدد 2018لسنة 
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رقم ی و ،لیس باسم الدولة و ،1شخاص معنویة خاصة كالجمعیات و الشركاتأطبیعیین أو 

هذا  تاریخ إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة، و من ،سنة شرةترقیما مؤقتا لمدة خمس ع

ون ، المتضمن قان27/12/2017المؤرخ في  11- 17مكرر من القانون  23حسب المادة 

  .2018المالیة لسنة 

  :الدفتر العقاري وعلاقته بالترقیم العقاري النهائي: المطلب الثاني

من أقوى حالات الترقیم  ،الحقوق العقاریة العینیة الترقیم النهائي للأملاك العقاریة و یعد

والذي  ،لما یكسبه لصاحبه من قوة الحق الذي یحمله هذا الترقیم ،العقاري بالسجل العقاري

ما هو الدفتر : یطرح السؤال التالي من هذا المنطلق و ،ة قویة على ملكیته لهانشكل بیئی

   العقاري و ما هي علاقته بالترقیم العقاري النهائي؟

  :مفهوم الدفتر العقاري: الأولالفرع 

ةإالدفتر العقاري سند  یعتبر الدفتر ، و 2داري، یشكل دلیلا قویا مثبتا للملكیة العقاری

من أجل تمكینه من  ،في الجزائر من أهم السندات التي تسلمها الإدارة إلى مالك العقارالعقاري 

یسلم المحافظ العقاري الدفتر العقاري للمالك بمناسبة إنشاء  و ،إثبات حقوقه العینیة على العقار

بطاقة مجموعة الملكیة أو العقار الحضري الموافق له، وذلك بعد التحقیق في صحة ملكیته 

  .3 یدها تحدیدا مادیا دقیقاوتحد

                                                           

من قانون المالیة  89عقارات غیر المطالب بها و كیفیة تسویتها وفقا للمادة بن حمودة ، منازعات الترقیم  المؤقت لل لطیفة 1-

  .11، ص 02، مجلة العلوم الانسانیة، عدد  2018لسنة 
  . 117ص ،مرجع سابقالطبعة الرابعة،  مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، 2-
، 2017ئر، الطبعة الثامنة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، علو عمار، الملكیة و النظام العقاري في الجزا -3

  .100ص
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یحل محل عقود الملكیة  ،عبارة عن سند ملكیة قاطع الحجیةإذن الدفتر العقاري هو 

 .1یعده المحافظ العقاري ،عملیات المسح العام في اقلیم بلدیة ما مباشرة بعد الانتهاء من

ساسا من وثائق ستمد روحه أی ،ن الدفتر العقاري یعد بمثابة حسم للملكیة العقاریةإوعلیه ف

و و یشكل مخالفة هذه القاعدة من طرف المحافظ العقاري خرقا فادحا لأحكام الشهر،  ،المسح

و المتمثل في تسلیم الدفاتر العقاریة دون مراعاة  ،خطأهیترتب عنه مسؤولیة كاملة بمجرد ثبوت 

   .2لحدود الملكیات المنجزة بمناسبة أشغال المسح االطبوغرافیقاییس الرسم م

 :الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري: الفرع الثاني

 إداري، و قرار عتبرهاختلف الفقهاء حول الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري، فمنهم من لقد إ

 .منهم من أخرجه من دائرة القرارات الإداریة

الدفتر العقاري قرار إداري، وهذا  الأستاذ عمار بوضیافعلى سبیل المثال إعتبر ف

 عن هیئة إداریة بإرادتها المنفردة و صادر، فهو جمیع عناصر القرار الإداري على وائهلإحت

على غرار الأستاذ  الإداري،قرار ال ینفي عنه صفةخر تجاه الآما الإأ أثر قانوني، و یحدث

لا تنطبق علیه عناصر  محمد كنازة، ویعتبر الدفتر العقاري كاشف للمراكز القانونیة فقط، و

و  الولایة تدخل في وجوده عدة جهات إداریة كالبلدیة وبل تداري، ولیس عملا إنفرادي القرار الإ

 .3ةمصالح المسح ویعتبره مجرد شهادة إداری... المحافظة العقاریة 

الصادر  ،نفراديالعمل القانوني الإ یعرف القرار الاداري بأنه :الدفتر العقاري قرار إداري :أولا

 .4تحقیقا للمصلحة العامة ،ثر قانونيآن شأنه إحداث و الذي م ،عن مرفق عــام

                                                           
  .261،262ویس فتحي، مرجع سابق، ص  -1
  . 59مان، مرجع سابق، ص إیبن سعادة  -2
لقانون، قانون بوطرفة یونس، قرارة عادل،النظام القانوني للترقیم المؤقت ىو الترقیم النهائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ا -3

  .58ماي قالمة، ص  08،جامعة  2018/2019عام، 
  .28محمد الصغیر بعلي، القرارات الاداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، دون سنة نشر، ص  -4
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 :فإن القرار الإداري یتمیز بخصائص أساسیة وهي من هذا المنطلق  و

 .القرار الإداري تصرف قانوني -

 .القرار الإداري صادر عن مرفق عام -

 .القرار الإداري صادر عن إرادة منفردة -

 .القرار الإداري یرتب آثار قانونیة -

إذا ما أسقطت على الدفتر العقاري نقول أنها  التي تم ذكرها أعلاه،  الخصائص و هذه

ضرورة على العقاري، بحیث ألزم المشرع الإدارة وبإرادتها المنفردة الدفتر  خصائص تتوافر في

  مـــــــر رقــــــمن الأم 18ادة ـــــص المـــــــــأو لوكیله حسب ن ،عقاري للمعنىالدفتر التسلیم  إعداد و

كیفیة  مواصفات الدفتر العقاري و 63- 76من المرسوم رقم  45، كما بینت المادة 75-74 

الذي یتضمن تحدید  ،27/05/1976التأشیر علیه، یضاف إلى هذا النص القرار المؤرخ في 

   .1نموذج الدفتر العقاري

بإنشاء مراكز  هذا هذا الدفتر العقاري تصرف قانوني فهو ینشئ أثار قانونیة، وأن وبما 

، كما أنه یمكن أن یعدل أو یلغي مراكز قانونیة كانت سابقا قانونیة لم تكن موجودة و قائمة

و الحقوق الواردة علیها، مع تحدید المالك الحقیقي  فهو یبین الوضعیة القانونیة للعقارات ،قائمة

 .  لهذه العقارات

حیث  ،خصائص القرار الإداري و مما سبق یمكن القول أن الدفتر العقاري ینطبق علیه

 . 2وفق شروط شكلیة و إجرائیه یطلبها القانون ،یصدر عن هیئة إداریة بالإرادة المنفردة

                                                           

نة، ینایر ، جامعة خمیس ملیا27جمیلة جبار، الدفتر العقاري في النظام القانوني الجزائري، مجلة الفقه و القانون، العدد 1- 

  .21، ص2015
بلمیلود مبخوت، النظام القانوني للدفتر العقاري و دوره في اثبات الملكیة العقاریة و اشكالاته، مذكرة لاستكمال متطلبات  -2

  .13، ص 2018/2019جامعة أحمد درایة ادرار،  ،شهادة الماستر، حقوق، قانون إداري
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 و ،ن الدفتر العقاري لیس قرار إداريأهناك من یرى ب: إداریة الدفتر العقاري شهادة  :ثانیا

نطبق علیه تلا  و ،یةأن الدفتر العقاري دوره كاشف للمراكز القانونعلى في ذلك  تحججوا

نفرادي بل تتدخل في وجوده عدة جهات إداریة، إنه لیس بعمل أعناصر القرار الإداري، كما 

للبطاقة العقاریة،  ةن عمله یقتصر على الإشهاد بالمطابقإوحین یوقع علیه المحافظ العقاري ف

ما یعاب على هذا الرأي أن الدفتر العقاري قد یكون أحیانا مؤسسا  فهو مجرد شهادة إداریة، و

 یمكنه من إثبات ملكیته، وبالتالي ،كالحائز الذي له حق الحصول على دفتر عقاري ،للحق ذاته

 .یكون هذا الأخیر منشأ للحق بعد أن یتحول الحائز إلى مالك

في  تتمثل در عن هیئة إداریة لأنه صا ،یمكن القول أن الدفتر العقاري قرار إداريبذلك و 

، المحافظة العقاریة، كما أن الإجراءات التي تتم بهدف الحصول علیه تعد قرارات إداریة

بالإضافة إلى الآثار المترتبة عن صدوره، فهو طبقا لنظام الشهر العیني یعتبر السند الوحید في 

  .74- 75من الأمر  19إثبات الملكیة العقاریة طبقا لنص المادة 

 ،من خلال العدید من قراراته ،القضاء على أن الدفتر العقاري هو قرار إداري ستقراولقد 

لا "الذي أكد على انه  14/07/2011وهو ما یستنتج من قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

 .1 "یمكن إلغاء الدفتر العقاري أو مناقشة مضمونه إلا أمام القضاء الإداري

  :النهائي العقاري لترقیمل القانونیة ةطبیعال: الفرع الثالث

جل أمن  ،هم السندات التي تسلمها الادارة الى مالك العقارأیعتبر الدفتر العقاري من 

ما كاشفا للحق إ ،و بالتالي یكون الدفتر العقاري ،ثبات حقوقه العینیة على العقارإتمكینه من 

  .أو منشئا له ،العیني العقاري

  

                                                           

طروحة الدكتوراه، علوم في القانون، جامعة حاج أائر تشریعا و قضاءا، سلیمة صیفاوي، المنازعات العقاریة في الجز  1-

  .193، ص 2017/2018لخضر، باتنة ، سنة 



 يئاھنلا يراقعلا میقرتلاخصوصیة منازعات                     :                         الفصل الثاني
 

50 
 

50 

 :الكاشف للحق العیني العقاري الترقیم النهائي :أولا

من  12یعتبر الترقیم النهائي الصادر عن المحافظ العقاري، المنصوص علیه في المادة 

قرارا كاشفا للحق العیني العقاري، فهو مقرر للحق الموجود  ،المتمم المعدل و 63-76المرسوم 

راضي، ویتخذ ذات أثناء مرور لجنة مسح الأ ،سابقا بموجب السندات المثبتة لحق الملكیة

نص  علىستنادا إ ،الوصف في حالة المطالبة بالعقار بسند ملكیة مشهر أمام المحافظة العقاریة

، أو في حالة ما إذا تبین من نتائج التحقیق أن العقار 11-17من القانون  1فقرة  89المادة 

من القانون رقم  89ة ستنادا الى نص المادإوهذا  ،المطالب به ملك للدولة أو الجماعات المحلیة

17-11. 

 :الترقیم النهائي المنشئ للحق العیني العقاري: ثانیا

ستنفاذ مدة الترقیم المؤقت للعقارات إبعد  ،الترقیم النهائي الصادر عن المحافظ العقاري

 63-76من المرسوم  14و  13المنصوص علیه في المادة  ،أشهر أو سنتین )04(لمدة 

، و المجهول سمابستنفاذ مدة الترقیم المؤقت للعقار إالترقیم النهائي بعد المتمم، وكذا  المعدل و

 و ،النهائي للعقار غیر المطالب به أثناء عملیات مسح الأراضي المسجل باسم الدولة الترقیم

ون ـــــــــــمدرجة ضمن القانــــال، 74-75مكرر من الأمر رقم  23مادة المنصوص علیه في ال

منه، یعتبر قرارا منشئا للحق العیني العقاري، لأن الترقیم  2فقرة  67ة ادبموجب الم 14-10

لحالة لا تحتكم على الدولة في هذه ا و ،قانوني النهائي الكاشف لا یقوم إلا بوجود سند ملكیة

یر المطالب بها أثناء ترقیم النهائي للعقار المسجل في حساب العقارات غوال أي سند ملكیة

، باسم الدولة 11-17من القانون  5فقرة  89لمنصوص علیها في المادة ا و ،حأشغال المس

  .1ي، یعتبر قرارا منشئا للحق العیني العقار سنة)15(نقضاء مدة الترقیم المؤقتة إبعد 

 

                                                           
  .68كحیل حكیمة، مرجع سابق، ص  -1
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أن بینا بأن المحافظ العقاري متى كان  سبق و :النهائي للترقیم العقاري كأثر الدفتر :ثالثا

صاحب الترقیم شهادة تثبت ذلك، وهي شهادة الترقیم إلى أن یسلم له الحق في  ا،الترقیم مؤقت

 ولكنه ،المحافظ العقاري لا یسلم شهادة إداریة تثبت ذلك فإن ،أما إذا كان الترقیم نهائیًا،المؤقت

لأنه لا یُسلم إلا  ،یقوم بإعداد الدفتر العقاري باعتباره أثر من آثار الترقیم النهائي

  .1اكیتهم للعقارات التي یحوزونهللأشخاص الذین تثبت مل

یعد المحافظ العقاري الدفتر و ، 2لقد حدد المشرع نموذج محدد خاص بالدفتر العقاري

مع ضرورة إلزام المستفید بهذا الترقیم بدفع رسم الإشهار الذي یتم  ،بعد أن یصبح الترقیم نهائیا

 .تعدیله بموجب قانون المالیة

أو إلى وكیله بموجب  ،لدفتر العقاري إلى صاحبه شخصیًایقوم المحافظ العقاري بتسلیم ا

وكذلك  ،بحیث تدون كل المعلومات المتعلقة بمراجع الوكالة في البطاقة العقاریة ،وكالة رسمیة

 .في سجل التسلیم

كل مالك على  سمابأما إذا كانت الملكیة شائعة فالمحافظ العقاري لا یعد دفتر عقاري 

یعلم المالكین على الشیوع بضرورة  و ،دفتر واحد باسم جمیع الشركاءبل یقوم بإعداد ، الشیوع

 .بموجب وكالة رسمیة لتسلم الدفتر العقاري ،و ذلكهمبتوكیل من ینو 

تي دفاتر جدیدة حسب عدد القطع ال ئالقسمة فإن المحافظ العقاري ینش أما في حالة 

شیر بكل هذه العملیات على مستوى وضرورة التأ ،مع إتلاف الدفتر المتعلق بالقطعة الأم ،متقس

 .البطاقة العقاریة باعتبارها الناطق الطبیعي لوضعیة العقار

                                                           
كلیة , ثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراهعماد الدین رحایمیة، الوسائل القانونیة لإ -1

  .221، ص 2014الجزائر،  ،امعة مولود معمري تیزي وزوالحقوق، ج
المنشور بالجریدة الرسمیة  27/05/1976حدد المشرع نموذج الدفتر العقاري بموجب قرار صادر عن وزیر المالیة بتاریخ  -2

  .20، عدد 1977لسنة 



 يئاھنلا يراقعلا میقرتلاخصوصیة منازعات                     :                         الفصل الثاني
 

52 
 

52 

نطلاقا من أحكام نص المادة إ ، وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن المشرع الجزائريو 

في  ،أن الدفتر العقاري هو السند الوحید المثبت للملكیة عتبرا ،74-75من الأمر  19

وهو الأمر الذي أكده القضاء في العدید من  ،شملتها عملیة المسح العام للأراضي المناطق التي

     .1 القرارات المتواترة التي أكدت في مجملها هذا المبدأ

   :المبحث الثاني

 :طرق  تسویة منازعات الترقیم العقاري النهائي

إلا أن الواقع العملي ، لعملیة الحفظ العقاري في الجزائربالرغم من جملة القوانین المنظمة 

همها تلك المتعلقة أ ،التي أضاعت الكثیر من الحقوق ،سجل مجموعة من النزاعات المعقدة

مما جعل المشرع الجزائري یعمل على إیجاد حلول لتسویة هذه  ،بالترقیم العقاري النهائي

 . النزاعات

  :النهائي العقاري منازعات الترقیملالتسویة الإداریة  :المطلب الأول

القاضیة  ،الطعن في قرارات المحافظ العقاريإجراء إمكانیة  منحالمشرع الجزائري إن 

وترك المسألة  ،وذلك دون أجل محدد للطعن ،بمنح المالك الظاهر ترقیم نهائي محل الشهر

ون ـــــرر من القانــــــمك 89سنة، وهذا حسب المادة  )15(قادم المسقط وهي ــتنقضي بمدة الت

  .2018متضمن قانون المالیة ال 17-11

  

  

                                                           
لغرفة العقاریة للمحكمة العلیاء، ، الصادر عن ا20/06/2000المؤرخ في  197920من بین هذه القرارات نجد القرار رقم  -1

، 2004 -04-21، المؤرخ في 259635القرار رقم  ، و252، العدد الأول، ص 2000المنشور بالمجلة القضائیة لسنة 

  . 344، العدد الأول، ص2005الصادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا المنشور بالمجلة القضائیة لسنة 
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منازعات الترقیم من تسویة  موقف المشرع التونسي و الجزائري: الفرع الأول

 :إداریاالعقاري النهائي 

المشرع التونسي أوقف جمیع طرق الطعن في قرارات المحكمة العقاریة، حسب إن 

 بإصدارعلق المت 1965فیفري  12المؤرخ في  1965لسنة  5من القانون عدد  332الفصل 

ن إف  ،1965فیفري  23و  19بتاریخ  10التونسیة الرائد الرسمي عدد  ،مجلة الحقوق العینیة

لا تقبل أي نوع من أنواع الطعن بالاعتراض  و ،أحكام المحكمة العقاریة لها قوة ثبوتیة مطلقة

 .1يولا بالاستئناف ولا بأیة وسیلة أخر 

لأن  ،على اعتبار الحصانة التي یكتسبها العقارهذه القاعدة تحمل نوعا من الإیجابیة إن 

ولا یقبل أي  ،الترقیم العقاري المنجز من قبل المحافظ العقاري على الملكیة العقاریة یعتبر نهائیا

أن الترقیم العقاري یطهر من جمیع الحقوق  ،طعن، ومن بین أهم الانتقادات التي وجهت له

عملیة الترقیم العقاري، وبالتالي ضیاع الكثیر من هذه  نایالسابقة عنه وغیر المدلى بها أثناء سر 

  .2الحقوق وعدم القدرة على المطالبة بها من جدید

في حین أن المشرع الجزائري قلل من القوة الثبوتیة المطلقة للقید النهائي، حیث فتح 

المحافظة  مما یؤدي إلى زعزعة الملكیة العقاریة وإهدار وقت وجهد ،المجال للطعن فیه بالإلغاء

  .العقاریة

رافض لموقف المشرع  نقسمت الآراء بین مؤید وإفقد  ،وبالرجوع لموقف الفقه الجزائري

حیث یرى البعض أن اللجوء إلى الطعن القضائي هو الطریق الوحید لحمایة الحقوق التي قد ،

الثبوتیة  تمسها عملیة المسح، فقد تكون غیر دقیقة بالصورة التي تمنح الدفتر العقاري القوة

                                                           

  .52، ص صبرینة عجایبي، مرجع سابق 1-

صونیة بن طیبة، مقاربة بین القوة الثبوتیة و الاثر التطهیري للرسم العقاري في التشریع المغربي، مجلة البحوث في العقود 2- 

  .12، ص 2021، سنة 04، العدد 06و قانون الأعمال، المجلد 
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ضافة إلى القاعدة الدستوریة الصریحة بأن أي قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء المطلقة، بالإ

 .أمام المحاكم الإداریة

 ،يإضفاء القوة الثبوتیة المطلقة للدفتر العقار  ومن جهة أخرى هناك من ینادي بضرورة

   .الترقیم ي عملیة المسح والتكالیف الباهضة التي تتكبدها الدولة ف نظرا للجهد الكبیر و

 :النهائي الترقیم العقاري الإداریة لمنازعات التسویة: الفرع الثاني

تعرف المنازعة العقاریة تزایدا كبیرا في حالات المنازعات المتعلقة بظاهرة العقارات الغیر 

حیث تشكل هذه  ،أو ما یصطلح علیها العقارات المسجلة في حساب مجهول ،مطالب بها

یرجع السبب في  رات أهم العوائق التي تعترض عملیة التسجیل في السجل العقاري، والعقا

تقاعسها في أداء  فإما تكون نتیجة لتعسف فرق المسح و ،ظهور هذه المنازعة لعدة أسباب

لعقار، أو عدم حضور المعنیین واجبها، وبالتالي تفشل عملیة التحقیق في الكشف عن صاحب ا

  .الوقت المناسب، بوقت مرورهم للقیام بالتحقیق المیداني لعدم إشعارهم في نظر

، عدة تعلیمات لتسویة هذا الإشكال أصدرت السلطات الوصیة ،ولتسویة هذه الوضعیة

، المتعلقة بتسویة العقارات غیر المطالب 05/04/2018المؤرخة في  4060فحسب المذكرة 

 11-17من قانون المالیة  89مادة التي تشرح كیفیة تطبیق نص ال ،بها أثناء عملیة المسح

وفي  ،من تاریخ إیداع المسح بالمحافظة العقاریةبتداءا سنة  )15(یرقم العقار ترقیما مؤقتا لمدة 

یرقم العقار غیر المطالب به بصفة نهائیة باسم  ،حالة عدم المطالبة بالعقار طوال هذه الفترة

المتعلقة بتسویة  2003ماي  03في المؤرخة  2421نذكر أیضا المذكرة رقم و  ،1 الدولة

التي یوجد بشأنها سندات ملكیة قانونیة تم إشهارها بالمحافظة العقاریة قبل  ،حالات العقارات

 2004سبتمبر  04المؤرخ في  004618إعداد مسح الأراضي العام، وقد سبقتها المذكرة رقم 

                                                           
1
  .، مرجع سابق04060التعلیمة الوزاریة  - 
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واقعة في مناطق ممسوحة  عقارات هاموضوعة وضعیة الأراضي مجهولة المالك المتعلقة بتسوی

  .1مسجلة في حساب مجهول

أو على أساس  ،و في حالة المطالبة به على أساس سند ملكیة مشهر أو غیر مشهر

في هذه الحالة  ،طبقا للتشریع المعمول به في الآجال المحددة ،الحیازة المكسبة لحق التملك

ة بالترقیم، وبعدها یرقم العقار یتدخل المحافظ العقاري ویقوم بالتحقیق لدى المصالح المعنی

للمحافظ العقاري سلطة  و ،من تاریخ إیداع الطلبابتداء  ،ترقیما مؤقتا باسم المالك الحقیقي

كلما قدم على مستواه طلب تسویة وضعیة هذه  ،تقدیریة كبیرة من أجل القیام بالتحقیقات اللازمة

 .العقارات

 یتمیز بنوع من ،عقار المقید ضد مجهولهذا الإجراء یعتبر حلا بدیلا للمطالبین بال

المرونة، حیث كان لابد على أصحاب العقارات من الحصول على حكم قضائي نهائي حائز 

  .2لقوة الشئ المقضي فیه وإیداعه بالمحافظة العقاریة

  :النهائيالعقاري لتسویة القضائیة لمنازعات الترقیم ا: المطلب الثاني

لا یمكن إعادة على أنه  63-76سوم التنفیذي رقم من المر  16نص المادة  بینلقد 

من  14و  13، 12الذي تم بموجب المواد  ،الترقیم النهائيعن النظر في الحقوق الناتجة 

رقیم النهائي ضد المحافظ لغاء التإترفع الدعوى الرامیة الى  والمرسوم إلا عن طریق القضاء، 

و الذي لا  ،دفتر العقاري، الذي هو سند ایدارين الترقیم النهائي  یتوج بإصدار اللأ ،العقاري

ویتعلق الأمر بالترقیم النهائي الذي یقوم به ، 3مام القضاء الاداريأیجوز الطعن في صحته إلا 

أو وثائق مقبولة طبقا للتشریع  ،یحوز أصحابها سندات ملكیة التي لعقاراتلالمحافظ العقاري 

سبة للعقارات المرقمة مؤقتا لمدة أربعة أشهر ولمدة المعمول به لإثبات حق الملكیة، وكذا بالن

                                                           
  .، مرجع سابق4618ة رقم مذكر  -1

  .53،45ینة عجابي، مرجع سابق، ص صبر   2-

  .، مرجع سابق 63-76من المرسوم التنفیذي رقم  16نظر المادة أ 3-
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الذي أصبح  و ،سنتین بعد فوات الآجال المذكورة دون تسجیل أي اعتراض ضد الترقیم المؤقت

ن الترقیم النهائي الصادر عن المحافظ العقاري یترتب عنه إعداد الدفتر أ و، 1بذلك ترقیما نهائیا

تسجل جمیع " التي جاء فیها  74-75من الأمر  19الذي نصت علیه المادة  و ،العقاري

الدفتر العقاري الذي  في السجل العقاري، و رشهاقوق الموجودة على عقار ما وقت الإالح

 ."یشكل سند الملكیة

هو ما أكدته المحكمة العلیا  و ،یعد سندا لإثبات الملكیة من هذا المنطلق فالدفتر العقاري

الدفاتر العقاریة الموضوعة على أساس مجموعة  أن "قرارها الذي نص علىفي كذلك 

، تشكل المنطلق الوحید لإقامة البیئة في الجدیدالبطاقات العقاریة البلدیة ومسح الأراضي 

قضاة المجلس أن الدفتر العقاري  نشأة الملكیة العقاریة، وفي قضیة الحال لما اعتبر

 ."خالفوا القانونالمستظهر به لا یعتبر سندا لإثبات الملكیة یكونون قد 

من الثابت قانونا كذلك أن الدفتر العقاري هو الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة،  و

 ،بعدم وجود دلیل على إثبات الملكیة العقاریة ،القضاة لما توصلوا إلى التصریح إنومن ثم ف

 .2"یكونون قد اخطئوا في تطبیق القانون ،رغم الاستدلال بالدفتر العقاري

منح المشرع الجزائري لكل متضرر من ترقیم سيء النیة، أو لوجود خطأ، إمكانیة  اكم

باعتبار قرار  ،طلب إلغاءه أو تعدیل مضمونه أمام القضاء الإداري الطعن في الدفتر العقاري و

والمادة  74- 75من الأمر  24وفقا لنص المادة  ،تسلیم الدفتر العقاري قرار إداري الشهر و

 .3 63-67م من المرسو  16

                                                           
  .54یدیر، مرجع سابق، صإسعاد بن  -1
 .249صفحة  01عدد  2001، المجلة القضائیة رقم  28/02/2025المؤرخ في  197920رقم  المحكمة العلیا قرار -2

   .315، ص 2015ار هومة، الجزائري، عقاري و تطبیقاته في النظام العقاري الجزائري،دحمد لمین حمدي، نضام الشهر ال -3
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منشور في  2005-05-28وفي هذا المعنى قضت المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ 

المنازعة في لا یجوز إعادة النظر "  333صفحة  2005لسنة  1مجلة المحكمة العلیا عدد 

 .1 "في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي للعقارات المجسدة في الدفتر العقاري إلا قضائیا

 :النهائي العقاري الفصل في منازعات الترقیمالجهة المختصة ب: الأولالفرع 

ذا كانت الجهة القضائیة المختصة في دعاوي الاعتراضات على الترقیم المؤقت بین إ

شخاص الخاضعین للقانون الخاص هو القسم العقاري للمحكمة، فإن المحكمة الاداریة هي الأ

و بالنسبة للدعاوى الرامیة الى أة على الترقیم النهائي عتراضات الناتجالتي تكون مختصة في الإ

من قانون الإجراءات المدنیة  800لنص المادة  ستناداإأنه  و ،2و تعدیل الدفتر العقاريأإبطال 

والإداریة فإن المحاكم الإداریة هي المختصة بالفصل في منازعات الترقیم النهائي الرامیة إلى 

غة بعتبار أنه عقد إداري صادر عن مؤسسة عمومیة ذات صعلى ا ،العقاري إبطال الدفتر

تختص المحاكم الإداریة كذلك في « من نفس القانون على أنه  801كما تنص المادة  ،ةإداری

 .3»دعاوى إلغاء القرارات الإداریة...... الفصل في 

إقلیمیا لطعن أمام الجهات القضائیة المختصة لوبذلك تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة 

  .74-75من الأمر  24وهو من نصت علیه المادة 

  :القضائيالتمثیل : أولا

تطرح صفة التمثیل القضائي جملة من المسائل على الصعید العملي، فكثیرا ما قد 

رفضت الدعاوى أمام الجهات القضائیة لرفعها على غیر ذي صفة، وفي هذا الصدد نصت 

تمثل الدولة محلیا في العدالة من قبل « أنه  على 63-76من المرسوم رقم  111المادة 

                                                           
  .55، ص 2014یوسف دلاندة، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة، دار هومة، الجزائر،  -1
ة عبد الرحمان لحقوق، جامعسلامي لامیة ، وعبد الرحمان محمد، نظام المسح العقاري في الجزائر، مذكرة ماستر ، كلیة ا -  2

  .98،99، ص 2016میرة، بجایة،

  .، من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة801، 800انظر المواد  3-
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الوالي یساعده في ذلك رئیس مصلحة بالولایة مكلف بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة 

 110، كما تضمنت المادة 74-75من الأمر 24وذلك تطبیقا للمادة  فیما یخص حالة العقار

لي ممثل الدولة على مستوى الولایة الوا« المتضمن قانون الولایة أن  07-12من القانون رقم 

 .1»وهو مفوض الحكومة

 ،التنازعللدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو محكمة  أما بالنسبة 

أما . العام للأملاك العمومیة في القضایا المتعلقة بأملاك الدولة فإن التمثیل یمنح للمدیر

أو المحاكم الإداریة فإن مدیري أملاك  ،المجالس القضائیةأو  ،الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم

لتمثیل الوزیر المكلف  ،الدولة ومدیري الحفظ العقاري بالولایات یكونون مؤهلین كل فیما یخصه

 .2القضایا المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري يبالمالیة ف

یة للفصل في منازعات القضائي للمحكمة الإدار  الاختصاصفقد منح المشرع الجزائري 

الترقیم النهائي، أما في حالة تزویر الدفتر العقاري سواء من أحد الأطراف أو بمساعدة المحافظ 

شرع الجزائري الطرف المتضرر من اللجوء إلى الجهة القضائیة المفقد مكن  ،العقاري

من  222د بناءا على نص الموا ،العادیةالمحكمة الجنح على مستوى محكمة هي  و ،المختصة

 . 156- 66الأمر 

فإن الإدارة ملزمة بالتنفیذ لحیازته على الحجیة  ،وبمجرد صدور قرار إلغاء الدفتر العقاري

المطلقة للشيء المقضى فیه، إلا أن تنفیذ القرار القضائي من قبل الإدارة لا یتم بمجرد تبلیغها 

تباع إجراءات الشهر العقاري إ یجب ،عن طریق المحضر القضائي بالنسخة التنفیذیة لهذا القرار

لأن المحافظ ، 74-75من المرسوم  15طبقا لنص المادة  ،المتعلقة بإیداع السندات العقاریة

                                                           
المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة  الجمهوریة الجزائریة،  ،2012فیفري  22، المؤرخ في 07- 12من القانون  110المادة  -1

  .2012 فیفري 29، الصادرة في 12عدد 
  .62و قرارة عادل، مرجع سابق، ص  ،بوطرفة یونس -2
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ذلك بالرجوع للمعلومات الموجودة في  و ،هویة العقار العقاري ملزم بالتأكد من هویة الأطراف و

 .شكليإضافة إلى تسبیب القرار كونه إجراء  ،القرار المعني بالشهر

الذي تم إلغائه ویضع دفتر آخر  ،ویقوم بذلك المحافظ العقاري بإتلاف الدفتر العقاري

  .1 جدید للشخص الذي قررت المحكمة إعطائه إیاه

 :المحاكم الاستئنافیة كجهة فصل في القرارات الصادرة عن المحاكم الاداریة :ثانیا 

ادر الى تكییف النصوص القانونیة إنّ المشرع قبل إنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف ب

، حیث أصدر قانون التقسیم القضائي 20202من التعدیل الدستوري لسنة  179مع نص المادة 

ثم . ، المتعلق بالتنظیم القضائي10-22ا أصدر القانون العضوي رقم ، كم2073-22رقم 

یل قانون و الذي یتضمن تعد 13- 22ظهرت المحاكم الإداریة للاستئناف بموجب القانون 

و المشرع كان متأثرا في ذلك بالمشرع الفرنسي، و الذي یمنح  ،4الإجراءات المدنیة و الإداریة

تتمثل في الاستئناف الخاص ببعض الأحكام القضائیة  ،هذه الهیئات اختصاصات قضائیة

   .للمحاكم الإداریة إلى جانب الاختصاص الاستشاري

تص المحكمة الاداریة للاستئناف بالفصل تخ" مكرّر ق إ م إ  900تنص المادة  حیث

 نستشف من هذه المادة  و منه ،" في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة

قابلة للاستئناف أمام المحكمة الإداریة  تكون جمیع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریةأن 

                                                           

  .296رحایمیة عماد الدین ، ص 1- 
دیسمبر سنة  30الموافق  1442جمادي الاول عام  15المؤرخ في  442-20من المرسوم الرئاسي رقم  179أنظر المادة  -2

  .2020، سنة نوفمبرصادق علیه في إستفتاء أول ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، الم 2020
، المتضمن التقسیم  2022ماي سنة  5الموافق  1443شوال عام  4المؤرخ في  07-22من قانون رقم  08انظر المادة  - 3

  .32القضائي ، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد
، الجریدة الرسمیة ، المتعلق بالتنضیم القضائي2022جوان  9، المؤرخ في 10-22من القانون العضوي رقم  29المادة  4-

  .41الجزائریة، عدد 
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ادرة عن المحاكم الإداریة لا تقبل التنفیذ إلا أن هذه الأحكام الصیتبین كذلك كما  ،ستئنافیةالإ

 .أو بعد الفصل فیه من طرف المحكمة الإستئنافیة ،بعد نهایة آجال الاستئناف

مكرر من قانون الاجراءات  900وتختص المحاكم الاداریة للاستئناف طبقا لنص المادة 

و  ،عن المحاكم الإداریة حكام و الأوامر الصادرةبالفصل في استئناف الأ ،المدنیة و الاداریة

 .1نصوص خاصةموجب قضایا المخولة لها بالتختص أیضا بالفصل في 

ن أأي  ،ن المشرع الجزائري كرس مبدأ التقاضي على درجتینأو نستشف مما سبق 

أمام المحاكم  ،بتدائیا من المحاكم الإداریة قابلة للطعن فیها بالاستئنافاجمیع القرارات الصادرة 

  .ستئناف، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلكالاداریة للا

 .العقارختصاصها إللجهة القضائیة التي یقع في دائرة  فیؤول الاختصاص الإقلیمي أما

هـ 1444جمادى الأولى  17المؤرخ في  435- 22ر المرسوم التنفیذي رقم و صدو ب

للمحاكم الإداریة المتضمن تحدید دوائر الاختصاص الإقلیمي  و ،2022دیسمبر  11الموافق لـ 

محاكم إداریة للولایات العشرة ) 10(ستحداث إتم  و الذي بموجبه ،للاستئناف والمحاكم الإداریة

 تم كما ،على مستوى التراب الوطني )58(و بهذا تصبح عدد المحاكم الإداریة  ،الجدیدة

ا یتم على بعد أن كان التقاضي الإداري سابق ،جدیدة ةإداری یةستئنافإمحاكم  06 إستحداث

 .هما المحكمة الإداریة بالولایة ومجلس الدولة ،درجتین فقط

وتقع مقراتها بكل من ولایات  ستة،المحاكم الإداریة للاستئناف الجدیدة یبلغ عددها  و

   .2رتمنراست و بشا ،ورقلة ،الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة

 

                                                           

 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  ،09-08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022یولیو سنة  12مؤرخ في ال 13- 22قانون رقم 1- 

  .48عدد الجریدة الرسمیة. ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
، مذكرة لاستكمال 13-22اكم الإداریة للإستئناف من خلال القانون نقو قدور، النظام القانوني للمح رضوان،زرقاط  -2

  .37ص   ،2023-2022 ردایة،غ، جامعة قق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقو متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي حقو 
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 :النهائي ريالعقا الفصل في منازعات الترقیم إجراءات:الفرع الثاني 

ینتج عن الترقیم العقاري النهائي الكثیر من المنازعات سواء منها المتعلقة بالترقیم  

من  16فقد عالجها المشرع من خلال المادة  ،خص منها بإلغاء الدفتر العقاريیأو ما  ،النهائي

أحكام أنه تتم إعادة النظر في الترقیم الذي تم بموجب على  ،نفاآالمذكور  63- 76المرسوم 

ن إعادة إعملا بهذا النص ف علیه و و ،من نفس المرسوم من طرف القضاء 14 13،12المواد 

 .1يإنما یعود الاختصاص إلى القضاء الإدار و  ،النظر في الدفتر العقاري لا یتم إداریا

المستقر لمجلس الدولة حول الاختصاص بإلغاء الدفتر  إن الاجتهاد القضائي الثابت و

صادرا عن المحافظ  ،داریاطالما أن الدفتر العقاري یشكل قرارا إ ،ضي الإداريالعقاري للقا

  .العقاري

: إذ نجد ذلك في القرار القضائي رقم  ،و لقد سایر القضاء أیضا هذا المنحى القانوني 

: الصادر عن المحكمة العلیا الذي اعتمد المبدأ التالي  23/02/2005المؤرخ في  282711

النظر والمنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي للعقارات المجسدة یجوز إعادة  لا"

 ." في الدفتر العقاري إلا قضائیا

التنظیمیة التي تحكم الشهر العقاري الجهة القضائیة  ولم توضح النصوص القانونیة و 

ئي یعتبر عتبار بأن الترقیم النهاإ المختصة بالفصل في منازعات الدفتر العقاري، غیر أنه و

، حیث كرس المشرع یتوج بحصول صاحب العقار على الدفتر العقاري ،ارا صادر عن الإدارةر ق

العضوي عند تحدید الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة فهذه الجهة مختصة  العمل بالمعیار

و بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أ

من  800عملا بنص المادة  ،البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

  . طریق دعوى الإلغاء ، ویكون ذلك عن09-08القانون 

                                                           

خصص قانون اداري، العلمي سلیم، منازعات الترقیم العقاري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، ت 1-

  . 63ص  ،2017-2016جامعة محمد حضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق بسكرة، سنة 
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الصادر عن  14/07/2011المؤرخ في  666056: ار القضائي رقمر كرس الق كما

فتر العقاري أو مناقشة مضمونه إلا لا یمكن إلغاء الد: العلیا الذي اعتمد المبدأ التاليالمحكمة 

   .1أمام القضاء الإداري

لا یمكن الطعن في الدفتر العقاري بوثائق  :جتهاداته أنهإنتهى مجلس الدولة في و إ

 27/02/2014المؤرخ في  8147و هو ما نستشفه من القرار رقم  ،ثبات عرفیة تفتقر للحجیةإ

لا یملكون سند ملكیة رسمي یثبت أحقیتهم حیث أن المستأنف علیهم "عتمد ما یلي إ، حیث 

في الاستفادة من الترقیم العقاري باسمهم وأن الشهادة المحتج بها و المؤرخة في 

علیه فان  والشهادة المسلمة من طرف البلدیة لیس لها حجیة قانونیة و 05/09/1972

فض الدعوى الفصل من جدید بر  علیه قرر المجلس إلغائه و الحكم لم یصب فیما قضى به و

  ".لعدم التأسیس

یجب معرفة الوسیلة  ،لكي تخوض في إجراءات الفصل في منازعات الترقیم النهائي و 

 .2هذه الوسیلة هي دعوى الإلغاء و ،التي بموجبها یتصل المتضرر بالجهات القضائیة

متعلقة ینظر القاضي الإداري في منازعات الدفتر العقاري ال: الطعن في الدفتر العقاري - أولا

 .بإلغائه أو تعدیله

ـــدفتر العقـــاري إلغـــاءدعـــوى  -1 التـــي تهـــدف إلـــى إلغـــاء القـــرار الإداري الـــذي  هـــي الـــدعوى: ال

ومـدى  ،بأن سلطة القاضـي الإداري تقتصـر علـى بحـث مشـروعیة القـرار أصدرته الإدارة، وتتمیز

هكــذا لا تتعــدى ســلطة  وإلغــاء ذلــك القــرار إذا كــان مخالفــا للقــانون،  و ،مــع قواعــد القــانون تفاقــها

فلا یستطیع القاضي أن یقوم بتحدید نطاق المركـز  ،القاضي أكثر من إلغاء القرار غیر المشروع

القانوني للطـاعن أو أن یقـوم بسـحب قـرار الإدارة أو تعدیلـه أو أن یصـدر قـراراً آخـر محـل القـرار 

                                                           
  .184، ص 2012، سنة 1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  -1

  .64ص  ،العلمي سلیم، مرجع سابق 2-
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لغـاء القــرار غیـر المشــروع إبلـذا یقـف القاضــي عنـد حــد الحكـم  و ،1المعیـب الـذي أصــدرته الإدارة

  .2بتقریر حقوق للمدعي أو تحدید مداها ،بعد من ذلكأدون أن یذهب إلى 

لقد سبق وأن تطرقنا إلى الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري  :ءشروط قبول دعوى الإلغا -أ

وتوصلنا إلى أنه قرار إداري لأنه تصرف صادر عن هیئة إداریة، هي المحافظة العقاریة و 

 :ل في طیاته عناصر القرار الإداري، وهيیحم

 .يأنه عمل قانون -

 .أنه عمل صادر بالإرادة المنفردة -

 .أنه عمل یصدر عن جهة إداریة -

ومؤثرا أي قابلا للتنفیذ دون حاجة إلى  ،یشترط في القرار الإداري أیضا أن یكون نهائیا

هي العناصر ، 3بأن یلحق به ضررا و یحدث أثرا في المراكز القانونیة للطاعن ،أي إجراء لاحق

فیما یخص الترقیم النهائي الذي ینتج عنه الدفتر  ،التي تنطبق على قرارات المحافظ العقاري

المحافظة العقاریة بإرادتها المنفردة،  هي باعتباره عملا قانونیا صادر عن جهة إداریة ،العقاري

راف الدعوى شخص من أشخاص القانون إذا كان أحد أط ،كذا الأمر بالنسبة للترقیم المؤقت و

لا یكون الطعن إلا بموجب دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري الصادر بمناسبة إجراءات  ،العام

 .4الترقیم المؤقت

                                                           

وأصول الإجراءات، منشورات الحلبي الحقوقیة،   لتعویضداري قضاء الالغاء، قضاء اعبد الوهاب، القضاء الات محمد رفع 1-

  .11، ص 2005

الوسیط في القضاء الإداري  تنظیم رقابة القضاء الإداري الدعاوى الإداریة، دار الفكر العربي، سنة  ،محمد عاطف البنا2-

  . 19، ص 1990
  .274دار الجامعة الجدیدة للنشر، ص  داريالإماجد راغب الحلو، القضاء  -3
  .66، مرجع سابق، ص بن سعادة إیمان -  4
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أن تستند  ،لقبول الدعوىیشترط في قانون المرافعات : شرط المصلحة في دعوى الإلغاء -

القانون  علیه، أما بالنسبة لدعوى الإلغاء في عتداءعتدي علیه أو مهدد بالإأالمصلحة إلى حق 

لا یهم بعد  و ،یمسها القرار المطعون فیه ،لرافع الدعوى مجرد مصلحةالإداري فیكفي أن یكون 

  .1ذلك أن تستند هذه المصلحة إلى حق شخصي أعتدي علیه

ى یشترط المشرع على أن یحدد میعادا قصیرا ترفع خلاله دعو :شرط میعاد رفع الدعوى  -

وذلك ، 2لكي لتكون مقبولة  یسري من تاریخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ،الإلغاء

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 827حسب المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة  816نصت المادة :الشروط المتعلقة بعریضة رفع الدعوى  - ب

تاح الدعوى البیانات المنصوص علیها في یجب أن تتضمن عریضة افت: "والإداریة على 

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح : "علىتنص  15المادة  و كذا " من هذا القانون 15المادة 

 :الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البیانات الآتیة

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى *

 .ولقب المدعي و موطنه اسم*

 .دعى علیه فان لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن لهموطن الم لقب و اسم و *

 .صفة ممثله القانوني مقره الاجتماعي و طبیعة الشخص المعنوي و الإشارة إلى تسمیة و *

 .عرضا موجزا للوقائع والطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى *

 . 3الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى *

                                                           
  .186محمد عاطف البنا، مرجع سابق، -1
  .203، مرجع نفسه، ص محمد عاطف البنا -2
  .، مرجع سابق09-08من القانون  816و  15المادة  -3
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  :بالإضافة إلى 

 .وجوب توقیعها من طرف محامي *

الذي  ،التي تهدف إلى إلغاء الترقیم النهائي ،یجب أن تكون عریضة رفع الدعوى الإداریة

تحت طائلة عدم  ىمحامطرف موقعة من  الدراسة الحالیة،ینتج عنه الدفتر العقاري موضوع 

  : ات المدنیة و الإداریة التي تنصءمن قانون الإجرا 815وذلك وفقا لنص المادة  ،القبول

أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة  827مع مراعاة أحكام المادة

، من 800الأشخاص المذكورة في المادة  تعفى الدولة و: تنص  827أما المادة ". من محام

 .1التمثیل الوجوبي بمحام، في الادعاء أو الدفاع أو التدخل

مذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم  و مذكرات الدفاع و عرائضتوقع ال

 .المشار إلیهم أعلاه، من طرف الممثل القانوني 800الأشخاص المذكورین في المادة 

اعتباره من النظام العام الذي لا یجوز  و ،واشتراط توقیع العریضة من طرف محام

تقاضي أمام المحكمة الإداریة تحتاج إلى خبرة إلى أن إجراءات ال ذلك یرجع ، والإخلال به

، فضلا عن أن التقاضي أمام 2وكفایة لا تتوافر إلا لدیه أي أن یكون أكبر خبرة و أقدمیه

  .مجلس الدولة یتطلب أن یكون المحامي معتمدا

  موقع العقار ختصاصابالمحافظة العقاریة دائرة  لغاءالإوجوب شهر دعوى * 

التي توجب شهر عریضة  ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 17عملا بنص المادة 

 أو حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، و وإذا تعلقت بعقار  ،افظة العقاریةرفع الدعوى بالمح

                                                           
  .67مان، مرجع سابق، ص إیبن سعادة  -1

  .67العلمي سلیم، مرجع سابق، ص  2-
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ینادي فیها على القضیة، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت  ،تقدیمها في أول جلسة

 .1رإیداعها للإشها

و إلا رفضت  ،لابد أن یقوم به المتقاضي ،الإشهار یعد إجراء جوهري نإوبهذا النص ف

  .دعواه

هناك حالات یضطر المتقاضین إلى رفع دعاوى یلتمسون : تعدیل الدفتر العقاريالطعن ب -2

عوض المطالبة بإلغاءه، ومثال ذلك إلغاء بیان من  ،من خلالها تعدیل الدفتر العقاري فقط

 ،كأن یقید العقار في أحد خانات الدفتر العقاري بأنه في حالة رهن ،البیانات غیر الصحیحة فیه

 .في حین أن المالك یحوز شهادة رفع الرهن

فهنا تنصب المطالبة القضائیة على تعدیل الدفتر العقاري وذلك بحذف أحد البیانات 

 .فقط

ته لم یرد مصطلح التعدیل، بل أورد 63-76من المرسوم  85وللإشارة فإن نص المادة 

  . 2 من قانون إجراءات المدنیة والإداریة 519و  515المادتین 

  من عملیة یمكن لأي شخص تضرر :دعوى التعویض المتعلقة بالدفتر العقاري -3

الشهر للحقوق العینیة العقاریة، وهذا بعد فوات أجال الطعن بإلغاء الدفتر العقاري الذي كان 

مطالبا التعویض، و لكن لابد من توفر الشروط أن یلجأ الي القضاء  ،نتیجة لعملیة الشهر

اللازمة لقبول هذه الدعوى منها الشروط العامة و الشروط الشكلیة، بالإضافة الى الشروط 

 .3الموضوعیة

                                                           
  .، مرجع سابق09- 08من القانون  17المادة  -1

  .461،462ص  ،مرجع سابقزروقي لیلى،  حمدي عمر باشا، 2-
كلیة الحقوق  ،حمیداتو خدیجة، منازعات الدفتر العقاري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون إداریي -3

  .56،ص 2013و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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 23و دعوى التعویض یمكن رفعها ضد المحافظ العقاري، وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

  .741-75مر رقم من الأ

ن ترفع أالمذكورة سالفا، نجدها تحدد میعاد رفع الدعوى، بحیث یجب  23بالرجوع الى المادة  

سنة،  )15(الدعوى بمرور  تتقادم، و إلا سقط الحق و أجل عام واحد من إكتشاف الخطأفي 

بتداء من تاریخ إكتشاف الخطأ، و یترتب على هذه الدعوى صدور حكم قضائي من الجهة إ

، أو بإلزامه بإلغاء جمیع الحقوق المكتسبة بهذه لأخطائه بتدارك المحافظ العقاري المختصة، إما

  .2 الصفة، و إذا تعذر ذلك تم تعویض المتضرر مادیا

  :و الآثار المترتبة علیه أسباب إلغاء الدفتر العقاري :الفرع الثالث

من رفع دعوى إلغاء هو حمایة الحقوق و المراكز القانونیة، فدعوى إلغاء إن الهدف 

ي، تستلزم أن یكون القرار الاداري قد شابه عیب من العیوب، و بإعتبار أن الدفتر القرار الادار 

العقاري هو قرار إداري صادر عن هیئة إداریة، فبمجرد رفع دعوى أمام القضاء المختص یتم 

تجمید جمیع التصرفات التي تقع على العقار المتعلق بالدفتر محل طلب الإلغاء، كما یترتب 

مه، و إنهاء وجوده و اعتباره كأن لم یوجد أصلا، و یترتب عن هذا الإلغاء على إلغائه إعدا

  .، و هو ما سیتم دراسته بعد التعرف على أسباب إلغاء الدفتر العقاري3مجموعة من الآثار

قبل اللجوء مباشرة إلي أسباب إلغاء الدفتر العقاري،  :أسباب إلغاء الدفتر العقاري: أولا

وط رفع الدعوى القضائیة الرامیة إلى إلغاء الدفتر العقاري هي نفسها وجب الاشارة إلى أن شر 

                                                           
،یتضمن إعداد مسح الاراضي العام وتأسیس السجل 1975نوفمبر  12رخ في ؤ ، الم74-75قم من الامر ر  23المادة  -1

  . 1975نوفمبر  18، الصادر في 92العقاري،الجریدة الرسمیة العدد 
، نونفي القا مذكرة لنیل شهادة الماجستیر زادي سید علي، إختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة، -2

  .  98ص  ،2014المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  تخصص قانون
ریم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار بغدادي للطباعة و النشر و التوزیع،  -3

  .164، ص 2009الرویبة، الجزائر، 
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الشروط المتعلقة برفع الدعوى الخاصة بإلغاء قرار رفض الایداع أو رفض الاجراء ماعد 

  .مإستثناه القانون بنص خاص

أما عن أسباب إلغاء الدفتر العقاري، و بما أن هذا الآخیر قرار إداري یصدر من طرف 

العقاري، فإنه یخضع لمدى مشروعیته من عدمها، للأحكام العامة التي تضبط النظریة المحافظ 

العامة للقرارات الإداریة، فقد أجمع الفقه و القضاء على أن عیوب القرارات الاداریة المؤدیة 

 :لإلغاء القرارات الاداریة هي

المحافظ وذلك في إذا صدر الدفتر العقاري من شخص غیر  :الاختصاصعیب عدم  -1

كأن یكون الختم الموجود على الدفتر العقاري من قبل  ،فلا تفویض في الاختصاص ،العقاري

رئیس مصلحة بالمحافظة العقاریة، فإصدار الدفتر الإداري هو إختصاص أصیل للمحافظ 

أو الصفة القانونیة على ممارسة و إصدار  القدرة: " عرف على أنه یالعقاري و الإختصاص 

 .1"السلطة الإداریة و لحساب معین بإسم قرار إداري

لا یمكن تصور ذلك على أساس أنه محدد وفق لنموذج : جراءاتالإ عیب مخالفة الشكل و -2

أن الإشكال المطروح هو كیفیة تسلیمه للمالك دون أن یقوم بدفع الرسوم المتعلقة  إلا ،خاص

و علیه فإنه  ،زینة العمومیةعلى إعتبار أنها مصاریف و رسوم للخ ،بشهر الوثائق المسحیة

نه یمكن للإدارة المسلمة للدفتر المطالبة إف ،متى تم تسلیم الدفتر العقاري دون دفع المصاریف

 .2بإلغاءه

بناءا على وقائع قانونیة  ،لا یمكن إصدار الدفتر العقاري هبمعنى أن: عیب عدم التسبیب  -3

  .63-76، و 62-76تنفیذیین ، و المرسومین ال75/74غیر تلك المحددة في الأمر 

                                                           
  .259، ص 2007، ر، الوجیز في القانون الاداري، الطبعة الثالثة، دار لباد، سطیف، الجزائناصري لباد -1

  .63مرجع سابق، ص  آخر،و  قادري میلود، 2-
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هذا العیب یشمل جمیع عیوب القرار الإداري، ویمكن لمن تبین له : عیب مخالفة القانون  -4

أن یرفع دعواه أمام الجهات  ،أن المحافظ العقاري قد خالف القانون عند إعداده للدفتر العقاري

 .الدفتر العقاري لإلغاءالمختصة القضائیة 

خروج الإدارة عن المساعي التي وجدت من  یقصد بذلكو  :سلطةعیب الإنحراف بال - 5

ثبات إ ،على رافع دعوى إلغاء الدفتر العقاريیجب  و من هناأجلها لتحقیق المصلحة العامة، 

طریق المحاباة، أو لتحقیق مصلحة شخصیة  لشخص عن دفتر عقاري أن هذا الأخیر قد سلم

ثبات فإن حكم الجهة القضائیة یكون رفض الدعوى ، و في حالة عدم الاونو لیس  إحتراما للقان

  .1لعدم التأسیس

م العقاري النهائي قبل یثار الطعن في الترقآتختلف : آثار الطعن في الترقیم العقاري :ثانیا

  :صدور الحكم و بعد صدوره

 .قبل صدور الحكم القضائي النهائي أثار الطعن في الترقیم العقاري النهائي -1

قیم العقاري النهائي لا یؤثر على سلطة المستفید منه على العقار محل الطعن في التر 

 و استغلال و فیبقى متمتعا بكل الحقوق التي یخولها له حق الملكیة من استعمال ،الطعن

على أن الطعن القضائي لیس  ،74-75رقم  مكرر من الأمر 16تصرف، وقد نصت المادة 

فتتاحیة، إفي العقار الذي قیدت علیه عریضة دعوى  له أثر تجمید أو تعلیق أو منع التصرفات

إلا أنه یقوم بتبلیغ المتصرف  ،وما على صاحب الملكیة إن أراد التصرف في العقار محل النزاع

تتعلق ، إلیه رسمیا عن طریق محضر قضائي بوجود عریضة افتتاح دعوى قضائیة مشهرة

على مستوى المحافظة  دع للإشهارالمحضر بالعقد المو  لیرفق هذا ،بالعقار موضوع العقد

                                                           

  .63، صنفسه، مرجع آخرقادري میلود، و  1-
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العقاریة، وهنا على المحافظ العقاري أن یراقب هذا الإجراء أثناء عملیة الإیداع ویتحقق من 

   .1يوجود محضر التبلیغ الرسمي لیقوم بعملیة الإشهار العقار 

لكل من یطلبها وفق  كما یقوم المحافظ العقاري بتسلیم معلومات حول العقار محل النزاع

من البطاقة الخاصة  التي تكون في شكل نسخة و ،2والإجراءات التي یحددها القانون شروطال

التبعات  هنا یتحمل المتصرف إلیه النتائج و وجود دعوى قضائیة مشهرة، وبه تشیر إلى 

  .المترتبة عن صدور الحكم القضائي النهائي الفاصل في النزاع

  ور الحكم القضائيثار الطعن في الترقیم العقاري بعد صدآ -2

إن آثار صدور الحكم القضائي النهائي للترقیم العقاري النهائي تختلف حسب منطوق 

  .العقاري المشهر أو لا یقضي بذلكالحكم الذي قد یقضى بتغییر المركز القانوني للحق العیني 

 :القضائي الذي لا یغیر المركز القانوني للحق العیني المشهرالحكم  -أ

دون  ،لدعوى القضائیة الفاصلة في النزاع القائم حول الترقیم العقاري النهائيقد تنتهي ا  

سواء برفض الدعوى في الشكل أو في  ،أن یؤدي ذلك إلى تغییر المركز القانوني للحق العیني

 .)النوعي، الإقلیمي(لاختصاص بعدم االموضوع أو بعدم قبولها بالفصل 

یة الفاصلة في الترقیم العقاري النهائي أمام القضاء وهنا قد تكون الأحكام القضائیة النهائ

المحكمة دون أن یتم الطعن فیها بالاستئناف أمام  ،المحكمة الإداریة الإداري صادرة عن

 .ه تلقائیاأین یتم تنفیذ خر درجةآمن  ، أین یثبت ذلك بتقدیم شهادة عدم الاستئنافستئنافیةالإ

 أو موثق اعها في الشكل الرسمي من طرف ضابط عموميدیلیتم تنفیذ هذه الأحكام القضائیة بإ

محضر قضائي بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا قصد إشهارها، أما إذا كان الحكم صادرا 

                                                           
  .153زین الدین بوتشیشة، مرجع سابق، ص  1-
  .جع سابق، مر  76/63، من المرسوم رقم 60الى  55المواد من أنظر  -2
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على أن یتم إلحاق الحكم بأصل العقد وكل  ،فیتم إیداعه تلقائیا دون أي إرفاق أخر درجةعن 

 .1الوثائق الأخرى المعدة للإشهار د والنسخ الأخرى، لیأخذ بعد ذلك نفس مسار العقو 

عیني المشهر فإن الهدف من و بما أن الحكم القضائي لم یغیر المركز القانوني للحق ال

و بالتالي  ،إزالة القید المثقل به العقار هو شطب الدعوى القضائیة و ،)الإشهار العقاري( تنفیذه

بمناسبة إشهاره للحكم  فظ العقاري وهنا یقوم المحا الملكیة غیر مثقل بأي قید، و یصبح حق

بتدوین مراجع الحكم من تاریخ ورقم القضیة و ذلك  ،القضائي بالتأشیر على البطاقة العقاریة

ویقوم بالمقابل بتسطیر التأشیرة المتعلقة بالدعوى القضائیة  ،ورقم الفهرس ومراجع الإشهار

ضائیة الفاصلة في الترقیم العقاري بالحبر الأحمر بنفس الطریقة التي تنفذ بها الأحكام الق

 .التي لم تغیر المركز القانوني للحق العیني المشهر ،المؤقت

 :الحكم القضائي الذي یغیر المركز القانوني للحق العیني المشهر - ب

 و ،قد تنتهي الدعوى القضائیة الفاصلة في النزاع القائم حول الترقیم العقاري النهائيف 

بإلغاء الترقیم  كان ذلك سواء ،المركز القانوني للحق العیني المشهریؤدي إلى تغییر  الذي

إذا صدر عن المحكمة الإداریة  ،هنا یكون الحكم الفاصل نهائیا العقاري النهائي أو تعدیله، و

درجة، لیتم تنفیذ هذه الأحكام القضائیة  أخرأو صادر عن  ،ولم یتم الطعن فیه بالاستئناف

بنفس طریقة إشهار الأحكام القضائیة التي لا تغیر  و ،حافظة العقاریةبإشهارها على مستوى الم

 وأذلك بإیداعها من طرف ضابط عمومي  موثق  و ،المركز القانوني للحق العیني المشهر

  .بشهادة عدم الاستئناف أو دون إلحاق مشفوعةحسب الحالة  ،محضر قضائي

فإن  ،للحق العیني العقاري المشهر الحكم القضائي یغیر من المركز القانوني أن وما دام

الهدف من الإشهار هو تغییر الوضعیة القانونیة للعقار على مستوى البطاقة العقاریة الخاصة 

تشطیب الدعوى القضائیة الأصلیة  وحدوده و ،من حیث هویة المالك أو مساحة العقار ،به

                                                           
  .15زین الدین بوتشیشة، مرجع سابق،ص  - 1
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ط الدفتر العقاري بالبیانات بتسطیرها بالحبر الأحمر، وبما أن المحافظ العقاري یسهر على ضب

فإنه یقوم بالتأشیر علیه ویشهد بصحة ذلك عن طریق توقیعه  ،الموجودة في البطاقة العقاریة

  .1 ووضع خاتم المحافظة العقاریة

ة من طرف ویقوم المحافظ العقاري في الحالتین بإشهار الأحكام القضائیة النهائیة المودع

إضافة إلى تأشیر البطاقة العقاریة بوضع مراجع  ،ائيمحضر قض أوالضباط العمومیون موثق 

لترتب في الحجم  ،تسلیمها للمودع وحفظ النسخة الثانیة و ،الإشهار العقاري على النسخة

عقد بالنسبة الیقوم بإرسال وثیقة مستخرج مسح الأراضي ومستخرج  و ،الخاص بالوثائق المشهرة

وثیقة مستخرج مسح الأراضي  وثیقة القیاس و للأحكام القضائیة التي تغیر هویة المالك، و

مجموعة الملكیة  )حدود(بالنسبة للأحكام القضائیة التي تغیر مساحة العقار عقد الومستخرج 

  .إلى مصالح مسح الأراضي على مستوى الولایة 

فإنه في الحالة التي  ،بما أن الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة لا یوقف التنفیذو 

یتم إیداع حكم قضائي صادر عن المحكمة الإداریة وغیر مرفق بشهادة عدم  أن یحدث و

یتأكد  في هذه الحالة  الاستئناف وغیر صادر بشأنه أمر بوقف التنفیذ، فإن المحافظ العقاري

من عدم وجود أمر قضائي بوقف التنفیذ مشهر بالمحافظة العقاریة ومؤشر على البطاقة 

التي تقتصر على التأشیر  ،النزاع، لیقوم بعملیة الإشهار العقاري العقاریة الخاصة بالعقار محل

دون شطب الدعوى القضائیة  ،على البطاقة العقاریة بنفس طریقة تأشیر الأحكام الأخرى

 .الأصلیة

ید على یق ،أما في حالة وجود أمر قضائي بوقف تنفیذ الحكم القضائي المراد إشهاره

فإن المحافظ العقاري یمتنع عن تنفیذ الإجراء  ،محل النزاع البطاقة العقاریة الخاصة بالعقار

ویصدر قرار رفض الإبداع أو قرار رد الإجراء حسب المرحلة التي تكون  ،المتعلق بالإشهار

                                                           
  .155زین الدین بوتشیشة، مرجع سابق،ص  - 1
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من المرسوم رقم  101و  100مستندا في ذلك إلى نص المادتین  ،داع الحكمیفیها عملیة إ

 .1مالمعدل والمتم 76-62
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  :ةــــــاتمخ

ن المشرع الجزائري بالرغم من تبنیه نظام الشهر أنستنتج  ،المتواضع لهذا العملختاما      

من رغم بالو  ة ،جل حمایة الملكیة العقاریأالاعتماد على ترسانة قانونیة من ب ،العقاري العیني

لاساس على في امعتمدا ، الملكیة العقاریة تكریس حقجل أالتي كرسها من  القوانین  جملة

تسعى من خلاله الدولة الجزائریة إلى  ،عملیة المسح العام للأراضي الذي یعد هدفا إستراتیجیا

بما یوفر الوثائق الرسمیة التي تحفظ حق  ،الملكیة العقاریة على كامل التراب الوطني تطهیر

من التعقید  اتخلو فإنها لا  صعوبتها ستثمارها، ونظرا لكبر العملیةإالملكیة العقاریة وتتیح فرص 

شكالات و المنازعات التي من الإ كبیروینشأ عنها عدد  ،الأمر الذي جعلها تتأخر بشكل كبیر

،و اضاعت كذلك الكثیر من المال و الجهد في سبیل استرجاعها،و أضاعت الكثیر من الحقوق

 . بنوعیه المتعلقة بالترقیم العقاري المنازعات  هما تلكأ لعل

تصدى لهذه الاشكالات و المنازعات،و وضع آلیات للحد منها ،  ئريلكن المشرع الجزا

عطى لكل ذي مصلحة الحق في الاعتراض على الترقیم، و عمل جاهدا لوضع أسس أ و

سواء كان ترقیم مؤقت أو  ،وقواعد متینة لتسویة المنازعات الناشئة عن عملیة الترقیم العقاري

التي  القضائیة بالإضافة إلى السبل  ،جلسات الصلح ترقیم نهائي،عن طریق التسویة الإداریة و

، فالترقیم المؤقت بذالك الجهة المختصة  حدد ، وتضرر من عملیة الترقیم أن یسلكهایمكن للم

أو اللجوء إلى القضاء إذا فشل المحافظ العقاري في  ،للعقارات یمكن أن یتم تسویته إما إداریا

ب ،و ینعقد الاختصاص في دعوى منازعات الترقیم تسویة النزاع إداریا و إیجاد حل مناس

، أي إذا كان هذا  الترقیم وارد على حقوق عقاریة تخص  المؤقت بحسب أطراف الدعوى

أشخاصا خاضعین للقانون الخاص كانت من اختصاص القاضي العقاري أما إذا كان أحد هذه 

و ذلك من  ،ي الإداريالأطراف من أشخاص القانون العام یؤول الاختصاص هنا إلى القاض

 ،على عكس منازعات الترقیم النهائي أجل إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن هذا الترقیم،

 بالإلغاء أو التعدیلعن طریق الطعن  ،التي لا ینعقد الاختصاص فیها إلا أمام القضاء الإداري

أن الدفتر العقاري هو  عتباران ثم الفصل في النزاع و ذلك على و م ،النهائي العقاري ترقیملل

  .عقد إداري صادر عن مؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة
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وبالرغم من جملة الإصلاحات القانونیة المتعلقة بالترقیم العقاري التي تهدف بالأساس 

حمایة الملكیة العقاریة، إلا أن الواقع العملي یشهد تزاید المنازعات العقاریة، بسبب الترقیم ى ال

 .كاهل العدالة تي أرهقتمن المنازعات ال لنشوء العدیدفتح الباب مما ی، الخاطئ 

 :یلي توجز منها ما ،الحلول و یمكن تقدیم مجموعة من الاقتراحات، ما سبقومن خلال 

إستعمال  توعیة المواطنین بأهمیة عملیة المسح وضرورتها للحفاظ على حقوقهم العقاریة، و -1

، في الإعلان عن افتتاح عملیة المسح المسموعة توبة والمك، جمیع وسائل الإعلام بأنواعها

خاصة  وتصریحاتهم ،وتقدیم وثائقهم، لتمكین المواطنین من الحضور لعملیة المسح بالمیدان

 .منهم المواطنین المغتربین

القرار المتعلق بمسح الأراضي، في كل وسائل ألإعلام بغرض إعلام العمل على نشر  -2

حتى یتسنى له  ،كل من له مصلحة ذلك لضمان إعلامو  ح مسبقا،المواطنین بعملیة المس

و لتجنوب تسجل العقارات  في نطاق  الحضور مرفوقا بوثائقه التي تثبت صحة ملكیته للعقار

 .العقارات الغیر مطالب بها

لیتمكن من إنجاح هذه  ،في مجال الصلح ،صلاحیات المحافظ العقاري العمل على توسیع -3

  .ءالأعبا والمتقاضي الكثیر من ،التي تخفف على القاضي ،ةالعملیة الهام

العمل على إعداد و تكوین قضاة متخصصین في القانون العقاري حتى یسهل علیهم  -4

  .التعامل مع النزاعات المعروضة علیهم 

لأنه ینبع عن إرادة  ،یجب تعزیز إجراء الصلح، وجعله خطوة أولى في كل المنازعات -5

حافظ خطوة مهمة في ترشید وتسویة المنازعة العقاریة یباشره الم ، فهوعسفالطرفین دون ت

  .للقضاء اللجورقبل  العقاري بین أطراف المنازعة

وضع قانون  القوانین العقاریة حتى تتناسب مع مختلف المستجدات ، و تقنین ضرورة تنقیح -6

ن عملیة المسح أة و خاص ،یتضمن حلول لمختلف الاشكالات و الاعتراضات ،عقاري متكامل

  .ن الكثیر من العقارات لم تسوى وضعیتها لحد الساعةأبل  ،لازالت مستمرة

سراع في من أجل الإاللازمة ، و البشریة دولة توفیر جمیع الوسائل المادیةیجب على ال -7

   .كمال عملیة المسح في كامل التراب الوطني إ
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قضاء مختص یراقب عمل ید في و وضعه  توحید جهة النظر في نزاعات الترقیم العقاري -8

إسناد جمیع قضایا منازعات الترقیم العقاري الى القضاء الاداري فقط ب ذلكو  ،الإدارة و یقومه

  .لتسهیل مراقبة أعمال الادارةصاحب الاختصاص 
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  المراجع المصادر و قائمة

  النصوص القانونیة: أولا

  :القوانین العضویة  -  أ

القضـائي ، المتعلـق بـالتنظیم  2005جویلیـة  17المـؤرخ فـي  11-05انون العضـوي رقـم القـ -1

جویلیـة  20الصادرة بتاریخ  51میة للجمهوریة الجزائریة ،رقم ، الجریدة الرسو المتممالمعدل 

2005.  

، المتعلـق بـالتنظیم القضـائي ، 2022جـوان  9، المؤرخ في  10-22القانون العضوي رقم   -2

  .41میة الجزائریة ، عدد الجریدة الرس

  :ر ـــــــوامالأ و العادیة القوانین   - ب

المتضــمن قــانون التوثیــق ، المعــدل و المــتمم،  15/12/1970المــؤرخ فــي  91-70الأمــر   -1

 .1970، سنة 10،  عدد الجزائریة رسمیةالجریدة ال

،یتضـــمن إعـــداد مســـح الاراضـــي العـــام 1975نـــوفمبر  12، المـــرخ فـــي 74-75مـــر رقـــم الأ  -2

 .1975نوفمبر  18، الصادر في 92أسیس السجل العقاري،الجریدة الرسمیة العدد وت

المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني، الجریـــــــدة  1975ســـــــبتمبر  26المـــــــؤرخ فـــــــي  58-75الأمـــــــر  -3

  .1975لسنة  ،78 الرسمیة،عدد

، المتضــــمن قــــانون التوجیــــه العقــــاري، الجریــــدة 18/11/1990المــــؤرخ فــــي  25/90القـــانون  -4

، 26/09/1995، المـــؤرخ فـــي 26/95، المعـــدل والمـــتمم بموجـــب الأمـــر 49الرســـمیة العـــدد 

 .55الجریدة الرسمیة العدد 

ـــم ال -5 ـــة لســـنة 15/12/1991المـــؤرخ فـــي  25/91قـــانون رق ـــانون المالی ، 1992، المتضـــمن ق

  .1991، سنة 65جریدة رسمیة،عدد

 2004المتضــمن قــانون المالیــة لســنة،  2003-12-29المــؤرخ فــي  22-03قــانون رقــم ال  -6

 2003.سنة  83جریدة رسمیة عدد، 
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، المتضــمن قــانون الاجــراءات المدنیــة و 2008فبرایــر  25المــؤرخ فــي  09-08قــانون رقــم ال -7

  . 2008أفریل  23، الصادرة في 21الاداریة،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

  ریدة الرسمیة  المتعلق بالولایة، الج 2012فیفري  22، المؤرخ في 07-12القانون   -8

  .2012فیفري  29، الصادرة في 12الجمهوریة الجزائریة، عدد 

 ، المتضمن قانون المالیـة، جریـدة رسـمیة2017دیسمبر  27المؤرخ في  11-17قانون رقم  -9

  .2017 ،76 ، عددلجمهوریة الجزائریةل

،  2022مـــــاي ســـــنة  5الموافـــــق  1443شـــــوال عـــــام  4المـــــؤرخ فـــــي  07-22قـــــانون رقـــــم -10

  .32تضمن التقسیم القضائي ، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عددی

-08، یعــدل ویــتمم القــانون رقــم  2022یولیــو ســنة  12مــؤرخ فــي ال 13-22قــانون رقــم  -11

09،    

   الجریــــدة . ، یتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة 2008فبرایــــر ســــنة  25المــــؤرخ فــــي  

  48عدد الرسمیة

  :مــــــــــالمراسی -د

، المتضـــــمن تأســـــیس الســـــجل العقـــــاري، 25/03/1976المـــــؤرخ فـــــي  76/63المرســـــوم رقـــــم  -1

 .1976، سنة 30المنشور بالجریدة الرسمیة، عدد 

 63-76المعـدل و المـتمم للمرسـوم رقـم  1993مـاي  19المـؤرخ فـي  123-93الرسوم رقـم  -2

 .المتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976مارس  25المؤرخ في 

یحـــدد كیفیـــات تحضـــیر عقـــود  25/01/2015المـــؤرخ فـــي  19-15فیـــذي رقـــم المرســـوم التن -3

فیفـــري  12، المؤرخــة فـــي 7التعمیــر و تســـلیمها،الجریدة الرســـمیة للجمهوریــة الجزائریـــة، العـــدد

2015. 

 30الموافــــق  1442جمــــادي الاول عــــام  15المــــؤرخ فــــي  442-20المرســــوم الرئاســــي رقــــم -4

ل الدســتوري ، المصــادق علیــه فــي إســتفتاء اول ، یتعلــق بإصــدار التعــدی 2020دیســمبر ســنة 

 .2020نوفمبر ، سنة 



عجارملاو رداصملا ةمئاق  
 

76 
 

76 

 :راراتـــــــــــالق -ه

الــذي یؤهــل أعــوان ادارة امــلاك الدولــة و الحفــظ العقــاري  20/02/1999القــرار المــؤرخ فــي  -1

لتمثیـــــل الـــــوزیر المكلـــــف بالمالیـــــة فـــــي الـــــدعاوى المرفوعـــــة أمـــــام العدالـــــة، الجریـــــدة الرســـــمیة 

 .24/03/1999، الصادر بتاریخ 20زائریة، عدد رقم للجمهوریة الج

  :اتــــــالتعلیم -و

 10/01/2018الصـادر ة عـن المدیریـة العامـة للامـلاك الوطنیـة بتـاریخ  365التعلیمة رقـم  -1

  .المتعلقة بالأحكام الجدیدة لرسم الشهر العقاري

تســــــویة الاداریــــــة ، المتظمنــــــة ال05/04/2018، المؤرخــــــة فــــــي 04060التعلیمــــــة الوزاریــــــة  -2

الصـادرة  )العقارات غیر المطالـب بهـا اثنـاء اشـغال مسـح الأراضـي(للعقارات المرقمة في حساب 

  .وزارة المالیة،المدیریة العامة للاملاك الوطنیة عن

  :وزاریةــــــالمذكرات ال -ي

، 03/05/2003الوطنیـة بتـاریخ  للأمـلاكالصـادرة عـن المدیریـة العامـة  2421المذكرة رقم  -1

حالــة الملكیــات (تخــص العقــارات الواقعــة فــي المنــاطق الممســوحة، المســجلة فــي حســاب المجهــول

 ).التي یوجد بشانها سندات مشهرة

تتعلــق بعقــارات واقعــة فــي منــاطق ممســوحة   04/09/2004مؤرخــة فــي  4618مــذكرة رقــم  -2

ــة العقــارات التــي یطلــب ترقیمهــا أشــخاص یفتقــدون لح قــوق مســجلة فــي حســاب المجهــول حال

  .مشهرة، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة

  : )الاجتهادات القضائیة(المجلات -ثانیا

   .2012، سنة 1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  -1

  .2006المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، العدد الثاني، سنة  -3
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  الـــــــكتــــــب -ثالثا

ة عبــد الحفــیظ، الملكیــة العقاریــة و الحقــوق العینیــة العقاریــة فــي التشــریع الجزائــري، بــن عبیــد -1

 .2003الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة و التوزیع الجزائر، 

بوســنبورة خلیــل، الوســیط فــي شــرح قــانون الاجــراءات المدنیــة و الاداریــة، منشــورات نومیــدیا،  -2

 .قسنطینة، بدون سنة

ازعـات العقاریـة فـي ضـوء أخـر التعـدیلات و أحـدث الأحكـام، الطبعـة حمدي باشا عمـر، المن -3

 .2011الثالثة عشر، دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، 

حمــدي باشــا عمــر،  حمایــة الملكیــة العقاریــة الخاصــة، الطبعــة التاســعة، دار هومــة للنشــر و  -4

 2013التوزیع، الجزائر، 

قاته في النظام العقاري الجزائري،دار هومـة، حمد لمین حمدي، نضام الشهر العقاري و تطبی -5

  .2015الجزائري، 

حمدي عمر باشـا، المنازعـات العقاریـة فـي ضـوء أخـر التعـدیلات و أحـدث الأحكـام، الطبعـة  -6

 .2011الثالثة عشر، دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، 

ري،  قصـر الكتـاب،  خالد رمول، المحافظة العقاریـة كالیـة للخفـظ العقـاري فـي التشـریع الجزائـ -7

 .2001الجزائر، 

ریـــم مراحـــي، دور المســـح العقـــاري فـــي إثبـــات الملكیـــة العقاریـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري، دار  -8

 .2009بغدادي للطباعة و النشر و التوزیع، الرویبة، الجزائر، 

، دار الهــــدى، عــــین ملیلــــة، 2ســــنقوقة ســــائح، شــــرح قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة ج  -9

 .2011، الجزائر

علــو عمــار، الملكیــة و النظــام العقــاري فــي الجزائــر، الطبعــة الثامنــة، دار هومــة للطباعــة و  -10

   النشر و 

 .2017التوزیع، الجزائر،    
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عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقـوق العینیـة فـي التشـریع الجزائـري، دار   -10

 .2003، سنة الجزائر 50هومة للطباعة والنشر والتوزیع 

عبــد الحفـــیظ بــن عبیـــدة، إثبـــات الملكیــة العقاریـــة و الحقـــوق العینیــة العقاریـــة، دار هومـــة،  -11

 .2009الجزائر، الطبعة السادسة، 

و والاداریــــة، الطبعــــة الاولــــى ، ة عبــــد الرحمــــان بربــــارة ، شــــرح قــــانون الاجــــراءات المدنیــــ -12

 .منشورات البغدادي ، الجزائر

تطهیر الملكیة العقاریـة فـي التشـریع الجزائـري، دار بغـدادي محمودي عبد العزیز، آلیات   -13

 .للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر

، دار هومـــه الأولـــىنظـــام الشـــهر العقـــاري فــي القـــانون الجزائـــري، الطبعـــة  مجیــد خلفـــوني، -14

 . 2003للنشر و الطباعة و التوزیع، الجزائر، 

لجزائــري، الطبعــة الرابعــة، دار هومــه مجیــد خلفــوني،  نظــام الشــهر العقــاري فــي القــانون ا -15

 . 2014للنشر و الطباعة و التوزیع، الجزائر، 

حمــد الصــغیر بعلــي، القــرارات الاداریــة، دار العلــوم للنشــر و التوزیــع، عنابــة، دون ســنة م  - 16

 نشر

عبــد الوهــاب، القضــاء الاداري قضــاء الالغــاء، قضــاء التعــویض، وأصــول  تحمــد رفعــم  -17

 .2005لبي الحقوقیة،  الإجراءات، منشورات الح

حمد عاطف البناء الوسیط فـي القضـاء الإداري  تنظـیم رقابـة القضـاء الإداري الـدعاوى م  -18

  .1990الإداریة، دار الفكر العربي، سنة 

یوســــف دلانــــدة، الــــوجیز فــــي الملكیــــة العقاریــــة الخاصــــة الشــــائعة، دار هومــــة، الجزائــــر،   - 19

2014. 

الجزائــري و القــوانین المقارنــة، الطبعــة الثانیــة، ویــس فتحــي، الشــهر العقــاري فــي القــانون   - 20

  .2015دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، 
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ـــوجیز فـــي القـــانون الاداري، الطبعـــة الثالثـــة، دار لبـــاد، ســـطیف، الجـــزائ   -21 ناصـــري لبـــاد، ال

،2007. 

ــــة الخاصــــة الشــــائعة، دار هومــــة، الجزائــــر،   - 22 یوســــف دلانــــدة، الــــوجیز فــــي الملكیــــة العقاری

2014. 

  الأطرحات و المذكرات : ابعار 

  :رسائل الدكتوراه  - أ

زیــن الــدین بودشیشــة ، منازعــات التــرقیم عنــد القیــد الاول فــي الســجل العقــاري، اطروحــة لنیــل  -1

 .2022/2023م البواقي، أشهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة العربي بن مهیدي ، 

طروحـة الـدكتوراه، علـوم أتشـریعا و قضـاءا،  سلیمة صیفاوي، المنازعـات العقاریـة فـي الجزائـر-2

 .2017/2018في القانون، جامعة حاج لخضر، باتنة ، سنة 

ــــدین رحایمیــــة، الوســــائل القانونیــــة لاثبــــات الملكیــــة العقاریــــة الخاصــــة فــــي التشــــریع  -3 عمــــاد ال

 .2014تیزي وزو الجزائر،  ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري, الجزائري، أطروحة دكتوراه

نوال جدیلي السجل العیني دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و التشریع المغربي ، أطروحـة -4

  .92، ص2017 ،لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة  الجزائر

  :رسائل المجاستیر  -  ب

زائـري، مـذكرة بوزیتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبیـت الملكیـة العقاریـة فـي التشـریع الج  -1

 .2010-2009لنیل شهادة الماجستیر، جامعة قسنطینة،  

كریمــة فــردي، الشــهر العقــاري فــي التشــریع الجزائــري، مــذكرة ماجســتیر فــي القــانون الخــاص،   -2

فـــرع القـــانون العقـــاري، كلیـــة الحقـــوق و العلـــوم السیاســـیة ، جامعـــة الاخـــوة منتـــوري، قســـنطینة 

،2021/2022. 

 :رسائل الماستر -ج
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العلمي سلیم، منازعات التـرقیم العقـاري، مـذكرة مكملـة مـن متطلبـات نیـل شـهادة الماسـتر فـي  -1

ـــانون  ـــوم السیاســـیة قســـم إالحقـــوق، تخصـــص ق ـــة الحقـــوق والعل داري، جامعـــة محمـــد حضـــر، كلی

 .2017-2016الحقوق بسكرة، سنة 

لنیـل شـهادة ماسـتر  ،مـذكرةي القـانون الجزائريكـیمـان، منازعـات التـرقیم العقـاري فإبن سعادة  -2

مهنــــي ، تخصــــص مهــــن قانونیــــة و قضــــائیة، كلیــــة الحقــــوق، جامعــــة محمــــد الصــــدیق بــــن یحــــي 

  .2022-2021تاسوست، جیجل،

بوطرفــة یــونس، قــرارة عادل،النظــام القــانوني للتــرقیم المؤقــت ىــو التــرقیم النهــائي، مــذكرة لنیــل  -3

 .2018/2019،مةماي قال 08جامعة  الماستر في القانون، قانون عام، شهادة

بوفــاتیس نســـیمة، مــامو ســـامیة، منازعــات الشـــهر العقـــاري، مــذكرة لنیـــل شــهادة الماســـتر فـــي  -4

 .2016القانون، تخصص قانون عقاري، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ــــة و  -5 ــــة العقاری ــــات الملكی ــــي اثب ــــاري و دوره ف ــــدفتر العق ــــانوني لل ــــود مبخــــوت، النظــــام الق بلمیل

جامعـة  ، كلیـة الحقـوق،لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، حقوق، قانون إداري اشكالاته، مذكرة

  .2018/2019 سنة ادرار،،أحمد درایة 

حمیـــداتو خدیجـــة، منازعـــات الـــدفتر العقـــاري، مـــذكرة مكملـــة لنیـــل شـــهادة الماســـتر أكـــادیمي،  -6

  .2013ورقلة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،  ،تخصص قانون إداریي

زادي ســــید علــــي، إختصــــاص القاضــــي الإداري فــــي منازعــــات الملكیــــة العقاریة،مــــذكرة لنیــــل  -7

فــــي القــــانون، تخصــــص قــــانون المنازعــــات الإداریــــة، كلیــــة الحقــــوق و العلــــوم  شــــهادة الماجســــتیر

  .2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمـد خیضـر یدیر، منازعات الترقیم العقاريإسعاد بن  -8

  .2020-2019بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
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، عبد الرحمان محمد، نظام المسـح العقـاري فـي الجزائـر، مـذكرة ماسـتر ، كلیـة سلامي لامیة -9

 2016الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

ل العقــــــاري و منازعاتـــــــه فــــــي التشـــــــریع قــــــادري میلـــــــود و همیســــــي إســـــــلام، تــــــرقیم الســـــــج - 23

، 1945مــاي  08الجزائري،مـذكرة ماسـتر، تخصــص منازعـات اداریــة، كلیـة الحقــوق، جامعـة 

 .2017قالمة، الجزائر، 

  : المقالات: خامسا

بــن حمــودة لطیفــة، منازعــات التــرقیم  المؤقــت للعقــارات غیــر المطالــب بهــا و كیفیــة تســویتها  -1

 ،02، مجلة العلوم الانسانیة، عدد  2018المالیة لسنة من قانون  89وفقا للمادة 

جمیلــة جبــار، الــدفتر العقــاري فــي النظــام القــانوني الجزائــري، مجلــة الفقــه و القــانون، العــدد  -2 

  .2015، جامعة خمیس ملیانة، ینایر 27

 حویــذق عثمــان، منازعــات التــرقیم العقــاري فــي التشــریع الجزائــري، مجلــة البحــوث و الدراســات-3

  .2018القانونیة و السیاسیة، العدد الخامس، جوان 

، التســـویة الإداریـــة لإشـــكالات التـــرقیم العقـــاري فـــي التشـــریع الجزائري،مجلـــة صـــبرینة عجـــایي -4

میلاف للبحوث و الدراسات ، المركز الجامعي عبد الحفـیظ بوالصـوف ، میلـة، الجـدزائر ، مجلـد 

 .2023، دیسمبر 2، عدد 09

، مقاربــة بــین القــوة الثبوتیــة و الاثــر التطهیــري للرســم العقــاري فــي التشــریع صــونیة بــن طیبــة -5

  .2021، سنة 04، العدد 06المغربي، مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال، المجلد 

العقـــارات الممســـوحة فـــي ضـــبط الملكیـــة العقاریـــة فـــي التشـــریع  تقـــویمفعالیـــات  ،كـــریم صـــیاد -6

 .2019، دیسمبر 52سانیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  العددالجزائري، مجلة العلوم الان

لطیفة بن حمود، منازعات الترقیم المؤقت للعقـارات غیـر المطالـب بهـا وكیفیـة تسـویتها، وفقـا  -7

 .من قانون المالیة 89للمادة 
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دة محده جلـول، مسـلك الـدعوى القضـائیة إعـادة النظـر فـي التـرقیم العقـاري الإسـتثناءات الـوار  -8

أفریـــل  01،  13علیـــه فـــي التشـــریع الجزائـــري، مجلـــة العلـــوم القانونیـــة السیاســـیة، المجلـــد ،العـــدد 

،2022. 

نریمـــان خمـــار، نصـــر الـــدین عاشـــور، اشـــكالات التـــرقیم العقـــاري و طـــرق تســـویتها إداریـــا فـــي -9

 .2021، سنة 4العدد  6المجلد  الأعمالالتشریع الجزائري، مجلة البحوث في العقود و قانون 

 :المحاضرات: سادسا

، محاضــرات فــي مــادة المحافظــة العقاریــة، شــعبة  "أ" كحیــل حكیمــة، أســتاذة محاضــرة قســم  -1

 . 2023/2022حقوق قانون عقاري،جامعة البلیدة،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تایوتحملا سرھف  
 

 
 

  .المحتویات الصفحة
// 

  شكر و تقدیر

  مقدمة  1

  خصوصیة منازعات الترقیم العقاري المؤقت:الفصل الأول

  المؤقت  العقاري ماهیة الترقیم:مبحث الاولال  05

  تعریف الترقیم العقاري المؤقت و حالاته:المطلب الاول  05

  تعریف الترقیم العقاري المؤقت :الفرع الأول  05

  حالات الترقیم العقاري المؤقت: الفرع الثاني  06

  طبیعة و نتائج الترقیم العقاري المؤقت: المطلب الثاني  13

  طبیعة الترقیم العقاري المؤقت :لأولالفرع ا  13

  نتائج الترقیم العقاري المؤقت: الفرع الثاني  14

   المؤقت و طرق تسویتها العقاري منازعات الترقیم :المبحث الثاني  17

التسویة و  الترقیم العقاري المؤقت في جراءات الطعنإ:الأول المطلب  17

  الإداریة

  امام المحافظ العقاري ي الترقیم المؤقتإجراءات الطعن ف :الفرع الأول   17

  التسویة الإداریة لمنازعات الترقیم العقاري المؤقت : الفرع الثاني  20

  تدابیر التسویة الإداریة لمنازعات الترقیم العقاري المؤقت   :الثالثالفرع  22

  آثارهاو  المؤقتالعقاري  لمنازعات الترقیم القضائیةتسویة ال:المطلب الثاني  29

  الشروط المتعلقة برفع الدعوى و الجهة المختصة بالفصل فیها   :الأولالفرع  30

  :آثار الطعن في الترقیم العقاري المؤقت   :الفرع الثاني  37

  خصوصیة منازعات الترقیم العقاري النهائي:الفصل الثاني

  ير ماهیة الترقیم العقاري النهائي وعلاقته بالدفتر العقا: ولالمبحث الأ   41

  تعریف الترقیم العقاري النهائي وحالاتهالأول المطلب   41

  .النهائي تعریف الترقیم  العقاري: الأولالفرع   41



تایوتحملا سرھف  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  حالات الترقیم العقاري النهائي :الفرع الثاني  42

  النهائيالعقاري الدفتر العقاري و علاقته بالترقیم  :المطلب الثاني  46

  قاريمفهوم الدفتر الع:الفرع الاول   46

  الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري :الفرع الثاني  47

  الترقیم العقاري النهائيالقانونیة  طبیعةال :الفرع الثالث  49

   منازعات الترقیم العقاري النهائي طرق تسویة: المبحث الثاني  52

  التسویة الإداریة لمنازعات الترقیم العقاري النهائي:المطلب الاول  52

  موقف المشرع التونسي و الجزائري من تسویة المنازعات إداریا لأولاالفرع   53

  التسویة الاداریة لمنازعات الترقیم العقاري النهائي:الفرع الثاني  54

  النهائي العقاري التسویة القضائیة لمنازعات الترقیم: المطلب الثاني  55

  یم النهائيالجهة المختصة في الفصل في المنازعات الترق :الفرع الأول  57

  إجراءات الفصل في منازعات الترقیم النهائي :الفرع الثاني  60

  .و الآثار المترتبة علیه سباب إلغاء الدفتر العقاريأ :الفرع الثالث  67

  خاتمةال  73

  و المصادر قائمة المراجع  76

  فهرس الموضوعات  //

  الملخص  //



صملخ  
 

 

  :ملخص

قواعد متینة لتسویة المنازعات الناشئة  ضع أسس وجاهدا لو  المشرع الجزائريعمل لقد 

أو عن  ،جلسات الصلحإجراء عن طریق التسویة الإداریة و سواء  ،الترقیم العقاري  عملیةعن 

الجهة المختصة كما عمل المشرع على تحدید ، طریق اللجوء للقضاء بعد فشل محاولة الصلح 

ختصاص في دعوى ینعقد الإف ؤقت للعقارات ،الترقیم المالناتجة عن ، للفصل في هذه النزاعات

للقضاء العقاري أو الاداري ، فإذا  أطراف الدعوى نوع النزاع و منازعات الترقیم المؤقت بحسب

كان هذا  الترقیم مؤقت و وارد على حقوق عقاریة تخص أشخاصا خاضعین للقانون الخاص، 

أحد أطراف النزاع  من أشخاص كانت النزاعات من اختصاص القاضي العقاري، أما إذا كان 

  .القانون العام، یؤول الإختصاص هنا إلى القاضي الإداري

أما الترقیمات العقاریة النهائیة التي یحمل مالكوها سندات او عقود مقبولة قانونا، و ینتج 

عنها دفتر عقاري، فمنازعاتها تكون من اختصاص القضاء الاداري لأن الترقیم العقاري النهائي 

  .رار اداري صادر عن جهة إداریةهو ق

  

 

 

     


